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 العدل في المعاملات المالية
 دراسة فقهية
 (*) علي بن محمد بن جابر الظلمي د.

 ملخص البحث:
هذا البحث الذي عنوانه" العدل في المعاملات المالية" يهدف إلى التعرف على المراد 

المالية، ومدى أهمية هذا العدل، وعلاقته بمقاصد الشريعة بالعدل في المعاملات 
الإسلامية وقواعدها العامة، وكذلك الأدلة الشرعية على اعتبار العدل في هذه المعاملات، 

 وبيان الضوابط الشرعية المحققة للعدل الفقهي في المعاملات المالية.
ت المالية هو التاا  وقد تبين من خلال هذا البحث أن المراد بالعدل في المعاملا

عطاء كل ذي حق حقه دون ظل  أو  أحكا  الشريعة الإسلامية في هذه المعاملات، وا 
غبن أو خديعة، وكذلك تبين من خلال البحث أن الشريعة الإسلامية أولت العدل في 

نها راعت اعتباره وتحقيقه في سائر أبواب إحيث  ؛اعظيم   االمعاملات المالية اهتمام  
من مقاصد  االمالية، كما ظهر من خلال البحث أن العدل يعتبر مقصد   المعاملات

الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية، فهو أصل ومقصد شرعي في جميع العقود 
المالية، وهو موافق لقواعد الشريعة الإسلامية العامة كقاعدة منع الضرر، وكذلك قد 

حيث  العدل وتحقيقه في العقود الماليةتضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على اعتبار 
جماع العلماء.  دل على ذلك الكتاب والسنة وا 

كما تبين من خلال البحث أن الشريعة الإسلامية قد جعلت ضوابط ومبادئ شرعية 
تسه  في تحقيق العدل في المعاملات المالية؛ كضابط تحري  الربا، والظل ، والاحتكار، 

وضابط الصدق والأمانة في العقود المالية، وكذلك ضابط وضابط التسعير على التجار، 
النهي عن الغرر الكثير، فكل هذه الضوابط والمبادئ الشرعية اعتبرتها الشريعة الإسلامية 

 في المعاملات المالية؛ وغايتها تحقيق العدل والأمان المالي في هذه المعاملات.
 الضوابط الشرعية. -مالية المعاملات ال -الفقه  -العدل  الكلمات المفتاحية:

                                                           

لكة المم -جامعة نجران  -الشريعة بكلية الشريعة وأصول الدين  )*( أستاذ الفقه المساعد بقس 
  السعودية. العربية

 ajaber@nu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

mailto:ajaber@nu.edu.sa
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Research summary 

Research title: Justice in financial transactions, a jurisprudential study 

 Researcher name: Dr. Ali bin Mohammed bin Jaber Althulmi 

 This research, entitled “Justice in Financial Transactions,” aims to 

identify what is meant by justice in financial transactions, the extent of 

the importance of this justice, and its relationship to the objectives of 

Islamic Sharia and its general rules, as well as the Sharia evidence on 

considering justice in these transactions, and a statement of the Sharia 

controls that achieve jurisprudential justice in financial transactions 

 It has become clear through this research that what is meant by 

justice in financial transactions is adherence to the provisions of Islamic 

Sharia in these transactions, and giving everyone his right without 

injustice or Injustice or deception. It was also shown through research 

that Islamic Sharia gave great attention to justice in financial 

transactions, as it took into account its consideration and realization in 

all aspects of financial transactions. It also appeared through research 

that justice is considered one of the purposes of Islamic Sharia in 

financial transactions. It is a legitimate origin and purpose in all financial 

contracts, and it is consistent with the general rules of Islamic Sharia, 

such as the rule of preventing harm. Likewise, the texts of Islamic Sharia 

have come together to consider justice and achieve it in financial 

contracts, as indicated by the Qur’an, the Sunnah, and the consensus of 

scholars 

 It was also shown through the research that Islamic Sharia has 

established legal controls and principles that contribute to achieving 

justice in financial transactions. As a regulator of the prohibition of 

usury, injustice, and monopoly, a regulator of pricing for merchants, a 

regulator of honesty and honesty in financial contracts, as well as a 

regulator of the prohibition of great deception, all of these legal controls 

and principles are considered by Islamic law in financial transactions. Its 

goal is to achieve justice and financial security in these transactions 

 Keywords: justice - jurisprudence - financial transactions - Sharia 

controls.  
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلا  على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 

 ومن تبعه  بإحسان إلى يو  الدين، أما بعد: ، وعلى آله محمد
من  -تبارك وتعالى-فإن الناظر والمتأمل في الشريعة الإسلامية، وما شرعه الله 

الأحكا  والتعاملات، يعل  يقين ا أنها شريعة عدل وأمان، وشريعة صالحة لكل امان ومكان؛ 
مة على ة ربانية قائفهي شريع ،فإن من أعظ  مقاصدها تحقيق العدل للمنتسبين إليها

ولهذا فالناظر  ؛العدل الذي من أعظ  آثاره حصول الأمن في كل تعامل من تعاملاتها
لما سطَّره فقهاء الإسلا  في كتبه  من الأحكا  الشرعية في أبواب المعاملات المالية 
 حيدرك جليًّا هذا المقصد العظي ، ويعل  يقين ا أن أحكا  هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصال

العباد، وحفظ حقوقه ، وتوفير العدل له  في جميع شؤون حياته ، ومن ذلك ما يتعلق 
فإن من أعظ  مبادئ الشريعة الإسلامية فيها  ،بالمعاملات المالية في الفقه الإسلامي

ملة الذي جمعت فيه ج ،تحقيق العدل؛ لهذا حرصت أن أسه  في هذا المجال بهذا البحث
رعية المتعلقة بتحقيق العدل في المعاملات المالية، وهذه من الأحكا  والضوابط الش

الأحكا  والضوابط المحققة للعدل هي مما نصت عليه الشريعة الإسلامية في المعاملات 
ا من مظاهر هذه الشريعة الإسلامية الغرَّاء، وقد جعلت هذا حتى أصبحت مظهر   ،المالية

 سة فقهية".البحث بعنوان "العدل في المعاملات المالية درا
هو بيان لحقيقة العدل ومظاهره في الشريعة  -بإذن الله تعالى-فهذا البحث  

الإسلامية، وذلك من خلال الأحكا  الفقهية التي سطرها الفقهاء في أبواب المعاملات 
ََ لَقَدََسمحمن مقاصد الشرع الحنيف، قال تعالى  اا يعد مقصد  المالية، فإن العدل عموم    َ  ََ ََ َۡ ََ َۡ َََََ َ  َ  َ  َ  ََ

َََ َۡ ََ َۡ ََ  َ  َ ََ َمَعَهَمََٱلَكَتََبََوَٱلَمَيزَانََلَيَقَومََٱلَََ سََبٱَلَقَسَطَََ  نزَلَ
َ
َ َ َبٱَلَبَيََنََتََوََ  َ  َ  َ

 َ ََ  َ َ  َ َََ  َ َ  َ  َ  ََ  َ َ َ َ  َ  ََ  َ َ  َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ َ
 
َ َ َ  َ   َ   َ  َ

 َ
 َ  :، قال ابن تيمية (1)سجىَََ

"فبين سبحانه وتعالى أنه أنال الكتاب وأنال العدل وما به يعرف العدل ليقو  الناس 
والعدل  فالشرع هو العدلبالقسط، فالكتاب والعدل متلاامان والكتاب هو المبين للشرع؛ 

 (2)هو الشرع ومن حك  بالعدل فقد حك  بالشرع".
                                                           

 .22( سورة الحديد: آية 1)
 (.52/533( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)
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فقد جاءت الشريعة بالعدل وحرصت على تحقيقه في أحكامها الفقهية، وما سيذكر 
في هذا البحث من مظاهر العدل في المعاملات المالية ما هو إلا نموذج من نماذج 

 تحقيق وتطبيق العدل في هذا الشرع الحنيف.
هَ أسألُ التوفيقَ والسدادَ، وصلى الله وسل  على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والل
 أجمعين.

 مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في التعرف على حقيقة العدل في المعاملات المالية، وينبثق 

 عن هذه المشكلة عدة تساؤلات كالآتي:
: ما المراد بالعدل في المعاملات المالية؟  أولا 

 ما أهمية العدل في المعاملات المالية؟ا: ثاني  
 ا: ما علاقة العدل في المعاملات المالية بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة؟ثالث  
 ا: ما الأدلة الشرعية التي دلت على اعتبار العدل في المعاملات المالية؟رابع  

 لامي؟الفقه الإسا: ما الضوابط الشريعة المحققة للعدل في المعاملات المالية في خامس  
 أهمية البحث:

 يمكن بيان أهمية البحث من خلال النقاط التالية:
: بيان سماحة وعدل الشريعة الإسلامية، وما تضمنته من الأحكا  الفقهية القائمة على أولا  

 العدل في تعاملاتها المالية.
شكل يومي، الناس وبا: أن التعاملات المالية تُعَدُّ من الأشياء التي يكثر وقوعها بين ثاني  

 فكان من المناسب بيان مظاهر العدل في تلك المعاملات.
 أهداف البحث:

: التعرف على المراد بالعدل في المعاملات المالية.   أولا 
 ثاني ا: التعرف على أهمية العدل في المعاملات المالية.
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 ها العامة.وقواعد ا: التعرف على علاقة العدل في المعاملات المالية بمقاصد الشريعةثالث  
ا: التعرف على الأدلة الشرعية التي دلت على اعتبار تحقيق العدل في المعاملات رابع  

 المالية.

ا: التعرف على الضوابط الشرعية المحققة للعدل في المعاملات المالية في الفقه خامس  
 الإسلامي.

 الدراسات السابقة: 

عة لما أردت بيانه في هذا البحث، ل  أجد فيما وقفت عليه أيَّ دراسة سابقة جام
ن كان هذا البحث يختلف عنها في  ولكن توجد دراسة قريبة من مضمون هذا البحث وا 

 ايادة التفصيل وتحرير مبدأ العدل في المعاملات المالية، وهذه الدراسة هي:

العدل في المعاملات المالية، للدكتور حسن غالب دائلة، وهو بحث منشور في مجلة 
  .2112[، والمنشور في عا  55لدين بأسيوط، العدد ]أصول ا

أن الباحث في هذا البحث تعرض لبيان مفهو  العدل لغة  :وجه الشبه بين الدراستين
 واصطلاحا، وكذلك مفهو  المعاملات المالية.

 :وجه الاختلاف بين الدراستين

ي وف ،اأن الباحث ل  يتعرض لبيان أهمية العدل في الشريعة الإسلامية عموم  
المعاملات المالية على وجه الخصوص، ول  يذكر الأدلة الشرعية على اعتبار العدالة 
في المعاملات المالية، ول  يبين علاقة تحقيق العدالة في المعاملات المالية بمقاصد 

 الشريعة وقواعدها العامة، وهذا ما بينته في هذا البحث.

معاملات مالية حرمتها الشريعة على بيان أمثلة تطبيقية لا أيض  الباحث حرص 
لضوابط ا من االإسلامية بسبب تخلف مظهر العدل فيها، أما بحثي فقد جمعت فيه عدد  

الشرعية التي ذكرها الفقهاء في كتبه  والتي تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة في هذه 
 المعاملات المالية.



 

   
  

  

 م0201 سبتمبر - 516 العدد -العلوم دار كلية مجلة

 

 منهج البحث:
الاستنباطي القائ  على إجراء المنهج الذي سوف يكون عليه البحث، هو المنهج 

 التحليل، وسوف تكون طريقتي في البحث كالآتي:
:                                  ُ                                             تصوير المسائل والمبادئ المراد  بحث ها، وذكر جميع ما يتعلق بها من أدلة، وأحكا ،       أولا 

 وكلا  للعلماء.
                                                                       ِّ  إذ كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليله، مع توثيقه من مظانِّه.        ثاني ا: 

                                                 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:      ثالث ا
                                                          تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صوووووووور المسوووووووألة محل خلاف، وبعضوووووووها    - 1

           محل اتفاق.
                                                                  ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العل ، مع الترجيح.   - 2
                                      توثيق الأقوال والنقولات من كتب أصحابها.   - 5
ُ      لأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما ي ر د  على ذكر أدلة ا -4    َ                                                     

 الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها.
ا:                                                                   الاعتماد على أمهات المصووووووووووووووادر، والمراجع الأصوووووووووووووولية؛ في التحرير، والتوثيق،          رابعً 

          والتخريج.
                                    عاو الآيات، وبيان مواضعها من المصحف.         خامس ا:

ا:              إن ل  تكن في  -                                      يث، وبيان ما ذكره أهل الشوووووووووووأن في درجتها            تخريج الأحاد         سًًًًًًًادسًًًًًًً 
                         ٍ                 فإن كانت كذلك أكتفي حينئذٍ بتخريجها منهما.   -                  الصحيحين أو أحدهما

                                                    التعريف بمصطلحات البحث التي تحتاج إلى بيان إن وجدت.         سابع ا:
                                                        : العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقي .      ثامن ا

 بحث عبارة عن ذكر أه  النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.: خاتمة ال      تاسع ا
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 خطة البحث:
 تبعها الفهارس، كالآتي:تجاء البحث في مقدمة، وخمسة مباحث، 

 المبحث الأول: التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه أربعة مطالب:
ا.  المطلب الأول: التعريف بالعدل لغة  واصطلاح 

 ا.واصطلاح   بالمعاملات لغة  المطلب الثاني: التعريف 
 ا.واصطلاح   المطلب الثالث: التعريف بالمالية لغة  

 ا.المطلب الرابع: التعريف بالعدل في المعاملات المالية باعتباره مركب  
 المبحث الثاني: أهمية العدل في المعاملات المالية.

 .المبحث الثالث: العدل في المعاملات المالية وعلاقته بمقاصد الشريعة
 المبحث الرابع: أدلة اعتبار العدل في المعاملات المالية.

 المبحث الخامس: الضوابط الشرعية المحققة للعدل في المعاملات المالية.
 المصادر والمراجع. قائمة
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 المبحث الأول
 التعريف بمفردات عنوان البحث

 

ا.  المطلب الأول: التعريف بالعدل لغة  واصطلاح 

 :(1)منها ،يطلق العدل في اللغة على عدة معانٍ  العدل لغة :

: ما قا  في النفوس أنه مستقي ، وهو خلاف الجور والظل ؛ يقال عدل عليه في أولا  
 القضية أي فهو عادل.

كاييل أي واانه، وعدل الموااين والم يقال عدل الشيء يعدله عدلا   ،: المواانة والاستواءاثاني  
 ها.اأي سوَّ 

   يفرط.أي توسط ول يقال عدل في أمره عدلا   ،في الأمور والْقَصْدُ فيها : التوسطاثالث  

 : الإنصاف؛ بحيث يعطي المرء ما عليه ويأخذ ما له.ارابع  

وهو عادل أي يقضي  يقال عدل الحاك  في الحك  يعدل عدلا   ،: الحك  بالحقاخامس  
 بالحق.
 يقال عدل عن الطريق أي مال عنه وانصرف عنه. ،: الميل والانصرافاسادس  

فهذه بعض من معاني العدل التي جاءت في معاج  اللغة العربية، والذي يعنينا في 
هذا البحث من هذه المعاني هو العدل بمعناه الأول وهو عد  الظل  والجور، وما ينطبق 

لى ع امدارها جميع   فإن ،عليها من المعاني الأخرى كالمواانة والإنصاف والحك  بالحق
 نفي الظل  والجور.  

                                                           

(، الصحاح، للجوهري ]مادة عدل[ 242-4/243( انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس ]مادة عدل[ )1)
(، المصباح 11/451(، لسان العرب، لابن منظور ]فصل العين المهملة[ )2/1231-1231)

(، 1151]مادة عدل[ )ص ي(، القاموس المحيط، للفيرواآباد2/593المنير، للفيومي ]مادة عدل[ )
 (.444-29/445للابيدي ]مادة عدل[ )تاج العروس، 
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ا: ، وجميعها متقاربة في (1)عرف العدل في الاصطلاح بتعاريف كثيرة العدل اصطلاح 
المعنى، ولعل من أجمعها وأقربها أن يقال: أن تعطي من نفسك ما يجب عليها، وتأخذ 

 (2)ما يجب لها.
والعدل بهذا المعنى يوافق معنى الإنصاف؛ لأن الإنصاف هو أن يأخذ الإنسان من 

 اوأنهما ليس ا، وقيل إن بين العدل والإنصاف فروق  (5)صاحبه من المنافع مثل ما يعطيه
 (4)بمعنى واحد.

 المطلب الثاني: التعريف بالمعاملات لغة واصطلاحا.
ُ                                   جمع معواملوة، مووأخوذة من عواملوتُ الرجول معواملووة ، وعواملوه معواملوة  أي               المعًاملات لغًة:                            

                                                                            سوووامه بالعمل، والعمل هو الفعل ويطلق على المهنة، وجمعه أعمال، واعتمل الرجل أي 
  (2 )          عمل بنفسه.

                                                         ذكر الفقهاء تعريفات كثيرة في بيان المقصووووود بالمعاملات، وهي    ا:                 المعاملات اصًًًطلاح  
                           هذه التعريفات التي ذكروها:                            متقاربة ومقصودها واحد، فمن

      ، مثل              ا ببقاء الشووووووخص             وذلك اعتبار     ،                                      الأحكا  الشوووووورعية التي تتعلق بأمور الدنيا      أنها
  . (3 )                                  أحكا  البيع والشراء والإجارة وغيرها

وفسرها ابن عابدين بقوله: "هي ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح 
 (2)العباد كالبيع والكفالة والحوالة ونحوها".

                                                           

(، ناهة الأعين النواظر في عل  الوجوه والنظائر، لابن 55( انظر: الأخلاق والسير، لابن حا  )ص1)
(، جامع 2/191(، قواعد الأحكا  في مصالح الأنا ، للعا بن عبدالسلا  )459الجواي )ص

كري  الرحمن في تفسير كلا  المنان، (، تيسير ال591المسائل، لابن تيمية، المجموعة السابعة )ص
 (.5/01(، تفسير سورة الفاتحة والبقرة، لابن عثيمين )945للسعدي )ص

 (.55( انظر: الأخلاق والسير، لابن حا  )ص2)
 (.32( انظر: التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص5)
 (.254( انظر: الفروق اللغوية، للعسكري )ص4)
(، 35-51/22) (، ]فصل العين المعجمة[، تاج العروس، للابيدي11/422)( ينظر: لسان العرب 2)

 ]عمل[. مادة
 (.2/1225انظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلو ، للتهانوي ) (3)
 (.4/211( حاشية ابن عابدين )2)
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وقيل: هي الأحكا  الشرعية التي لها تعلق بأفعال الناس مع بعضه  البعض، كأحكا  
 (1)الأموال والحقوق وفصل المنااعات والخصومات.

فيدخل فيها ما يتعلق بالمعاوضات المالية كالبيع والإجارة، وكذلك التبرعات من وقف 
 توثيقات من رهن وكفالةوهبة، والإسقاطات كالإبراء من الدين، وكذلك المشاركات، وال

 وحوالة وغيرها.
 المطلب الثالث: التعريف بالمالية لغة واصطلاحا.

َ                                      الموووال مشووووووووووووووتق من كلموووة )مَوَل( جمعهوووا أموال، وهو مووا ملكتوووه من جميع             المًًال لغًًة:  َ                    
ل الرجل: اتخذ مالا     (2 )              ، وصار ذا مال.             َ   َّ                   الأشياء، يقال تَموَّ

                            ل هي الموال، ويقال مال الرجل                                             والموال معروف يوذكر ويؤنوث، فيقوال هو الموال ويقوا
ُ       يُمالُ مالا                                                                       أي إذا كثر ماله، ومال الرجل هو ما يملكه من الذهب والفضوووة، وعند العرب   ُ   

  (5 )                                       يقصد به الإبل لأنها كانت من أكثر أمواله .
-فقهاء ولهذا اختلف ال ؛المال ليس له حقيقة شرعية تبين المقصود منها:              المال اصطلاح  

، ولعل أقرب تعريف له في الاصطلاح هو (4)ا                   المقصود منه اصطلاح   في -رحمه  الله
 (2)ما عرفه به الحنابلة بقوله : هو كل شيء كان فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة.

                                                           

 (، لفظ ]المعاملة[.522( انظر: القاموس الفقهي )ص1)
(، مادة ]مول[، 232مول[، مختار الصحاح )ص/] (، مادة2/202( ينظر: معج  مقاييس اللغة )2)

 (، ]فصل المي [.11/353لسان العرب )
(، المصباح المنير، للحموي 4/525) ( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبن الأثير5)

(2/203.) 
المذهب الأول: مذهب جمهور الفقهاء، وقد  ( اختلفوا في بيان المقصود في المال على مذهبين:4)

ب المذهب الثاني: مذه .وسعوا في مفهو  المال وادخلوا فيه المنافع وكل ماله قيمة عند الناست
: رانظ .الحنفية، وقد ضيقوا مفهو  المال، وقصروه على الأمور العينية التي يمكن ادخارها

(، الأشباه 3/412(، الأ ، للشافعي )2/201(، الفواكه الدواني )2/52الموافقات، للشاطبي )
(، البحر الرائق، لابن نجي  5/122(، كشاف القناع، للبهوتي )522والنظائر، للسيوطي )ص

 (.4/211(، حاشية ابن عابدين )4/2(، غما عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر )2/222)
 (.5/122كشاف القناع، للبهوتي )(  انظر: 2)
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                              النوواس، وهووذا لا يكون إلا فيمووا لووه                                           وذلووك لأن حقيقووة المووال تثبووت في كوول مووا يتمولووه
  . ا                                                           قيمة معروفة بينه ، واشتمل على منافع مباحة إباحة مطلقة شرع  

 ا.المطلب الرابع: التعريف بالعدل في المعاملات المالية باعتباره مركب  
يمكن أن يقال إن  ،من خلال ما تقد  من تعريف العدل وكذلك المعاملات المالية

هو التاا  أحكا  الشريعة الإسلامية في  المقصود بالعدل في المعاملات المالية:
المعاوضات؛ وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه دون ظل  أو غبن أو خديعة أو غير ذلك 

 مما يخل بتحقيق التواان المالي المشروع.
ود بتحقيق المقص ويمكن أن يقال: هو خلو العقد المالي من كل محظور شرعي يخل

 الشرعي من المعاوضات المالية.
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 المبحث الثاني
 أهمية العدل في المعاملات المالية

 

ا، له أهمية كبيرة  العدل في الفقه الإسلامي عموم ا، وفي المعاملات المالية خصوص 
في شريعة الإسلا ؛ فهو ضرورة من ضروريات الفرد، والمجتمع، والدول، وبه يحصل 

والاستقرار، ويتحقق الاطمئنان بين الناس، فالشريعة الإسلامية كفلت للناس العيش الأمن 
 بالعدل فيما بينه ، والمجتمع المسل  هو ذلك المجتمع الذي تحققت فيه مبادئ العدل.

ولهذا نجد أن الشريعة الإسلامية أوْلَت التعاملات المالية عناية  فائقة  يتحقق بها مبدأ 
ذا كان العدل مطلوب ا في جميع  العدل فيها، فشرعت الوسائل والسبل التي تحقق ذلك، وا 

شريعة لهذا نجد أن ال ؛أبواب الفقه، فإن تحقيقه في أبواب المعاملات المالية أعظ  وأشد
لأن افتقار المعاملات للعدل يُورث  ؛(1)راعت تحقيق العدل في سائر المعاملات المالية

لاقتصادية والاجتماعية المدمّرة، فالمعاملات المالية الجور والظل  وغيرهما من الآثار ا
هي المجال الذي يظهر فيه التطبيق العملي للعدل؛ لأنه يتعلق بحقوق الناس وأمواله ، 
والتي هي من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، فالعدل هو القسط 

قَيمَواََٱلوََزَنََبٱَلَقَسَطََسمحالرباني في الأرض، قال 
َ
َ َوََ  َ  َ  َ

 َ ََ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ َ  َ
 
فالعدل يحصل به صلاح الناس،  ،(2)سجىَ َ

 (5)وتقُا  به الأمور، وتُرد الحقوق لأهلها، ويُمنع الظل  والجور.
بل إن المتأمل في الفقه الإسلامي يجد أن هذه الشريعة جعلت التعامل المالي بجميع 

عقوده والتااماته، قائم ا على العدل بين الأفراد، وهو إعطاء المرء ماله، وأخذ ما عليه
(4) ،

فهذا مظهر من مظاهر السلا  بين أفراد المجتمع، فهذه المعاملات المالية سواء كانت 
مبايعات، أو إيجارات، أو مشاركات، أو أوقاف ووصايا، فإن العدل هو عنوانها وقوامها، 

                                                           

 (.5/503( انظر: الموافقات، للشاطبي )1)
 .9( سورة الرحمن: آية 2)
 (.2/491(، تفسير القرآن العظي ، لابن كثير )12/122( انظر: الجامع لأحكا  القرآن، للقرطبي )5)
 (.55( انظر: الأخلاق والسير في مداواة النفوس، لابن حا  )ص4)
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والعدل منه ما هو ظاهر يعرفه كل أحد؛ كوجوب تسلي  الثمن وتسلي  المبيع في عقد 
فيل في الكيل والمياان، وتحري  الكذب، والخيانة، والغش، وأن الواجب البيع، وتحري  التط

إن الناظر لهذا ف ؛ا ولكن الشريعة أمرت بهفي القرض هو الوفاء، ومنه ما قد يكون خفيًّ 
من المعاملات  ا أن عامة ما نهى الله عنه في كتابه وسنة رسوله في الشريعة يعل  يقين  

 .(1)يعود إلى تحقيق العدل والتواان المالي
لأن  ؛فتحقيق العدل المالي غاية شرعية، ومبدأ إسلامي، لا يمكن تغييره أو تبديله

 خلافه يعني حصول الغش، والظل ، والكذب، وغيرها من عوامل هد  التعامل المالي.
 الشرع بمنع كل ما قد يكونفالمعاملات المالية قائمة على تحقيق العدل؛ لهذا جاء 

سبب ا في عد  تحقق العدل المالي فيها؛ فحرمت الاعتداء على أموال الناس ظلم ا بغير 
 ن الرسول حق؛ لأن هذا يقدح في حرمة هذه الأموال، ولا يحقق العدل فيها، وقد بيّ 

ضك ، راذلك أعظ  بيان في خطبة حجة الوداع؛ حيث قال فيها: ))إنَّ دماءك  وأموالَك  وأع
عليك  حراٌ ، كحُرْمة يوم ك  هذا، في شهر ك  هذا، في بلدك  هذا، حتى تلقوا ربَّك ، ألَا 

في هذا الحديث هو مبالغة منه واجر في  ، فتحذير الرسول (2)فلْيُبلِّغ  الشاهدُ الغائب((
 ؛ا فعلهاو بيان تحري  هذه الأشياء، والتنفير عن الوقوع فيها؛ لأنه  كانوا قد استحلوها واعتاد

 ؛ لأن هذا يهد  مظهر العدل فيها.(5)بهذه الشدة فلهذا جاء التحذير من الرسول 
؛ لهذا نجد (4)بل إن تخلف العدل المالي في الفقه الإسلامي موجب للعقوبة والضمان

أن من العقوبات والحدود الشرعية ما موجبه هو عد  تحقق العدل والأمان في التعامل 
المالي؛ لهذا شرع حد السرقة والحرابة عند التعدي على أموال الناس، وأخذها بغير وجه 

                                                           

 (.20/502الفتاوى، لابن تيمية ) ( انظر: مجموع1)
مبلغ أوعى  رب»( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العل ، باب قول النبي صلى الله عليه وسل : 2)

[، ومسل  في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 32(، برق  ]1/24« )من سامع
 [.1329رق  ](، ب5/1513والديات، باب تغليظ تحري  الدماء والأعراض والأموال )

 (.2/42( انظر: المفه  لما أشكل من تلخيص كتاب مسل  )5)
-25( انظر: أثر تطبيق عقوبات الحدود الشرعية في تحقيق أمن المجتمع واستقراره، لماهر عبود )ص4)

24.) 
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حق، وشرع للإنسان الضمان، والخيار في التعامل المالي إذا ظهر فيه الغش أو الظل ، 
  لتحقيق العدل في المعاملات المالية.وما هذا إلا
، بل هو فريضة  ،وعليه فإن العدل في المعاملات المالية ليس اختيار ا أو تفضيلا 

ومن هنا  ،شرعية واجبة، لا تصح المعاملات إلا به، ولا تت  مقاصد الشريعة إلا بتحقيقه
ى أن يحرص عل بائع ا أو مشتري ا، تاجر ا أو مستهلك ا،كان وجب على كل مسل  سواء 

تحقيق العدل في ماله وبيعه وشرائه، وأن يستحضر رقابة الله تعالى، ويعل  أن في تحقق 
َٱلَمَقَسَطَينََسمح تعالىلهذا قال  العدل تحقق للقسط الذي يحبه الله  ََيَحَبََ َٱللََّ ََ إَنََ َ  َ  َ  َ  َ  ََ َ   َ  َ  ََ    َ ََ   َ ، (1)سجى٤٢ َ 

 (2)أي المحققين للعدل.
  

                                                           

 .42( سورة المائدة: آية 1)
 (.13/513( انظر: الجامع لأحكا  القرآن، للقرطبي )2)
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 المبحث الثالث
 العدل في المعاملات المالية وعلاقته بمقاصد الشريعة 

 

العدل في المعاملات المالية يعدّ من المقاصد العظمى التي جاءت الشريعة الإسلامية 
إذ به تنتظ  شؤون التعاملات المالية، وتستقي  مصالح  ؛(1)بتحقيقها في التصرفات المالية

الناس في تبادل المنافع، فالعدل أن يُعطى كل ذي حق حقَّه من غير بخسٍ ولا تعدٍّ، وأن 
 على أساس اتُصان المعاملات من صور الظل  والاعتداء، فيكون التعامل المالي قائم  

 والتغرير عن الغشّ  افي الالتاامات، بعيد  الرضا المتبادل، والمساواة في الحقوق، والتواان 
 (2)والاستغلال.

فالعدل في المعاملة ليس مجرد مبدأ أخلاقي فحسب، بل هو أعظ  من ذلك؛ إذْ هو 
ََ َبٱَلَبَيََنََتََوََسمحأصل شرعي في جميع أبواب الفقه المالي، قال تعالى 

َۡ ََ َۡ َ ََ َۡ ََ َۡ ََ لَقَدََََ َ  َ   َ   َ  َ
 َ
 َ َََ َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  ََ ََ نزَلَ

َ
َََ َ  َ  َ َ
 
َ

َمَعَهَمََٱلَكَتََبََ  َ   َ  َ  َََ َ  َ  َ َ َوَٱلَمَيزَانََليََقَومََٱلَََ سََبٱَلَقَسَطَََ   َ  َ  َ  َ ََ  َ َ  َ َََ َ َ  َ  َ ََ  َ  ََ َ  َ  ََ فالأصل الشرعي الذي تقو  عليه العقود  ،(5)سجىَ 
بعث بالعدل رسله، وأنال به كتبه، ليقو  الناس بتحقيق ذلك  فالله  ،جميعها هو العدل

العدل والقسط في جميع تعاملاته  ومنها المعاملات المالية، وذلك ابتداء  من العقود 
والتصرفات، وانتهاء  بأحكا  الضمانات والتعويضات، فالشريعة حين حرّمت الربا والغرر 

يان في البيع والنصح في المعاملة، إنما والجهالة والاحتكار، وحين أوجبت الصدق والب
، حتى لا يُستَغلّ ضعف أحده ، ولا (4)قصدت من ذلك تحقيق العدل بين المتعاملين
 يُستأثر القوي بمال الضعيف بغير وجه حق.

                                                           

(، الموافقات، 222(، أدب الدين والدنيا، للماوردي )ص20/502الفتاوى، لابن تيمية )( انظر: مجموع 1)
 (.5/421(، مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور )5/411للشاطبي )

 (.503-20/504( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)
 .22( سورة الحديد: آية 5)
(، إعلا  الموقعين عن رب العالمين، لابن القي  21/211( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )4)

 (.2/212(، فتح القدير، للشوكاني )1/291)
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ومن ثّ ، فإن العدل في المعاملات لا يقتصر على صورة محددة من صور التبادل، 
جارةٍ وشركةٍ، وقرضٍ وسَ بل يشمل كل ما يتعلّق بالتصرّف في  لٍ ، المال من بيعٍ وشراءٍ، وا 

وغير ذلك من العقود التي تمسّ مصالح الناس، وحيثما تحقّق الإنصاف وارتفع الظل ، 
 وُجد مقصد العدل الذي هو من أعظ  مقاصد الشريعة في الأموال.

 احاكم   ار  ومعيا اوعلى هذا الأساس، فإن العلماء رحمه  الله قد اعتبروا العدل مقصد  
وبه يتحقق حفظ المال الذي يعتبر ضرورة من ضروريات  ،في صحة المعاملات وسلامتها

مخالفته ، فإنه  يمنعونه؛ لأو غررٍ كثيرٍ  الدين، فكل عقد اشتمل على ظلٍ  أو غبنٍ فاحش،ٍ 
ا في هذه المعاملات، فيغلقون كل باب يؤدي إلى التنااع والتباغض للعدل المطلوب شرع  

ن كان أو استغ لالٍ للمحتاجين؛ لأن هذا يخرج هذه المعاملة عن مقصودها الأصلي، وا 
 (1).امشروع   اأو عقد   اظاهرها بيع  
فإن من الأشياء التي يتجلى بها مظهر ومقصد العدل في المعاملات المالية  اوأيض  

 ةهو تحري  الضرر بجميع إشكاله وأنواعه، فهو بهذا يوافق قاعدة من أعظ  قواعد الشريع
وهي قاعدة منع الضرر، فإن من أصول الشريعة وقواعدها العامة تحري   ،الإسلامية

"فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة : ، يقول الشاطبي(2)الضرر ومنع وقوعه
لََتَعَتَدََسمحكلها، في وقائع جائيات، وقواعد كليات؛ كقوله تعالى  اَ َۡ َضَرَا تَمَسَكَوهَنََ ََ وَلََ   َ  َ  َ   َ ََ  َ َ َ  َ َ   َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ ، (5)سجىََ وَاَََ 

اَلََتَعَتَدَواََسمحوقال تعالى  َۡ َضَرَا ََ َوَلَ َتَمَسَكَوهَنََ  َ  َ  َ  َ   َ ََ  َ َ َ  َ َ   َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ َ َََۡوَلََدَةَََبوََلَدَهَ سمحوقال تعالى  ،(4)سجىَ  َلَ َتَضَآ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ   َ  َ َ   َ َ  َ ، (2)سجىَ َََ 
ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظل ، وكل ما 

سل أو عقل أو النهو في المعنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النفس أو ال
 (3)المال؛ فهو معنى في غاية العمو  في الشريعة لا مراء فيه ولا شك".

                                                           

(، مقاصد الشريعة الإسلامية، للطاهر بن عاشور 29/112( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)
(5/421.) 

 (.11/512( انظر: مفاتيح الغيب، للرااي )2)
 .251( سورة البقرة: آية 5)
 .3سورة الطلاق: آية  (4)
 .255( سورة البقرة: آية 2)
 (.103-5/102( الموافقات، للشاطبي )3)



 
 

   
  

 

 العدل في المعاملات المالية

 

فقاعدة منع الضرر في الشريعة الإسلامية تمثل ضمانة شرعية لتحقيق العدل بين 
 إذْ تمنع أن يُفضي فعل الفرد إلى ظل  أو غبن غيره أو ؛الناس في معاملاته  وتصرفاته 

 (1)إلحاق الأذى والضرر بأحد المتعاقدين بغير وجه حق.
ذا كان العدل في الشريعة كما تقد  هو إعطاء كل ذي حق حقَّه، ومنع الظل   وا 

لمقصد  ابأشكاله كلها، وكان الضرر مظهر ا من مظاهر الظل ، كان تحريمه تحقيق ا عمليًّ 
لعدل؛ لأن العدل لا يتحقق إلا برفع الضرر ومنعه، والضرر في جوهره اختلال في ا

إن  ولذلك قال العلماء ؛مياان الحقوق، والعدل هو إعادة هذا المياان إلى وضعه المستقي 
؛ والسبب لأنها تمنع الظل  (2)قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" تدخل في أكثر أبواب الفقه

أن مقصد حفظ المال في الشريعة  كر الإما  الشاطبي لهذا ذ ؛وتحقق مقصد العدل
 يكون من جانبين:

 الأول: جانب الوجود؛ وذلك بإباحة البيع والشراء والتعاملات المالية.
والثاني: جانب العد ؛ وذلك بمنع كل ضرر يخل بالمقصود الشرعي في التصرفات 

ي تخل بمقصد حفظ المالية، كالسرقة والظل  والغش وغير ذلك من المحظورات الت
 (5)المال.

  

                                                           

 (.525( انظر: المفصل في القواعد الفقهية، يعقوب الباحسين )ص1)
(، الأشباه 25(، الأشباه والنظائر، لابن نجي  )ص42-1/41( انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي )2)

 (.04والنظائر، للسيوطي )ص
 (.2/10( انظر: الموافقات، للشاطبي )5)
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 المبحث الرابع    
 أدلة اعتبار العدل في المعاملات المالية

ا  وجوب تحقيق العدل في الفقه الإسلامي عموم ا وفي المعاملات المالية خصوص 
وهذا الوجوب مستفاد من نصوص صريحة في  ،هو مما دلت عليه النصوص الشرعية

القرآن والسنة، ومؤيدٌ بوالإجماع، والقواعد الفقهية، فالعدل في الشريعة الإسلامية ليس 
مجرد فضيلة أو خلق مستحب فحسب، بل هو واجب شرعي وأصل من أصول الشريعة 

 الإسلامية.
معاملات المالية ا وفي الومما يدل على وجوب العدل في الشريعة الإسلامية عموم  

 على وجه الخصوص ما يلي:
مَرََبٱَلَعَدَلََوَٱلَإَحَسََنََسمحقول الله تعالى  الدليل الأول:

َ
ََيَأ َٱللََّ ََ إَنََ   َ  َ  َ

 َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  ََ    َ ََ   َ  (1).سجىَ 
ووجوبه في  ،(2)دلت الآية على الأمر بالعدل الذي هو القسط والإنصاف وجه الدلالة:

كل شيء، فالعدل مأمور به في كل الأمور، "والألف واللا  في العدل والإحسان للعمو  
فهو يع  جميع مجالات  ،(5)والاستغراق، فلا يبقى من دق العدل وجله شيء إلا اندرج"

فيجب العدل فيها؛ من بيع وشراء، وقرض،  ،الحياة، فيدخل في ذلك المعاملات المالية
جارة، وغيرها من العقود المالية القائمة على تحقيق القسط والعدل  (4).وسَل ، وا 

ََ َمَعَهَمََٱلَكَتََبََوَٱلمََيزَانََسمحقول الله تعالى  الدليل الثاني: نزَلَ
َ
ََ َبٱَلَبَيََنََتََوََ

َۡ ََ َۡ َ ََ َۡ ََ َۡ َلَقَدََََ  َ  ََ َ  َ  ََ  َ َ  َ   َ  َ  َ ََ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ َ
 
َ  َ َ  َ   َ   َ  َ

 َ
 َ َََ َ  َ  َ  َ ََ َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  َ

َلَيَقَومََٱلَََ سََ  َ َ  َ َََ  َ َ  َ  َ َ َبٱَلَقَسَطَََ   َ  َ  َ  َ  (2).سجىَ

                                                           

 .91( سورة النحل: آية 1)
(، تفسير القرآن العظي ، لابن كثير 12/229( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري )2)

(4/292.) 
 (.2/109( قواعد الأحكا  في مصالح الأنا ، للعا بن عبد السلا  )5)
 (.52/414( )20/225) ( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية4)
 .22( سورة الحديد: آية 2)



 
 

   
  

 

 العدل في المعاملات المالية

 

رسله وأنال معه  الكتاب والمياان من  أرسل دلت الآية على أن الله  وجه الدلالة:
أجل أن يقو  الناس بالعدل؛ فتحقيق العدل هو هدف الرسالات الإلهية، وبه قوا  الدين 
والدنيا، فالكتاب هو المبين للشرع، والشرع هو العدل، فمن حك  بالعدل فقد حك  بالشرع 

هى الله عنه في كتابه ، فيدخل في ذلك المعاملات المالية؛ فإن عامة ما ن(1)المأمور به
في المعاملات المالية يعود في الأساس إلى تحقيق مبدأ العدل والنهي عن  وسنة نبيه 

 (2)الظل  والجور.
مََينََبٱَلَقَسَطََسمحقول الله تعالى  الدليل الثالث: يََهَ َٱلََذَينََءَامَََواََكَونَواََقَوََ

َ
أ َ َيَََ  َ  َ  َ

 َ ََ  َ َ  َ    َ  َ  َ ََ  ََ  َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   َ َََ  َ   َ
 
َ  (5).سجىَ   

وَفَواََٱلَكَيَلََوَٱلَمَيزَانََبٱَلَقَسَطََسمحقول الله تعالى الدليل الرابع: 
َ
َ َوََ  َ  َ  َ

 َ ََ  َ  ََ َ  َ  ََ  َ َ  َ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ  َ
 
َ  (4).سجىَ 

دلت هذه الآيات على الأمر بالقسط والوفاء به؛ والأمر يقتضي  وجه الدلالة منهما:
الوجوب، والقسط المراد هو العدل، فيكون الوفاء به من الأخلاق والصفات التي يجب 

الحياة، ومن ذلك ما يتعلق وتحقيقها في كل شؤون  ،)2(على المؤمنين التحلي بها
بالمعاملات المالية؛ لأن الآية سيقت في وجوب الالتاا  بالعدل في الكيل والمياان، وهو 

لأن الكيل والمياان كانا أبرا صور التعامل التجاري  ؛يشمل جميع أنواع المعاملات المالية
 (3)حين ناول القرآن.

طعا  فأدخل يده  (2)مر على صبرة  أن الرسول حديث أبي هريرة  الدليل الخامس:
، فقال: ما هذا يا صاحب الطعا ؟ قال أصابته السماء يا رسول                        فيها فنالت أصابعه بللا  

                                                           

 (.5/121(، إعلا  الموقعين، لابن القي  )52/533( )20/143( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)
 (.20/502( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )2)
 .152( سورة النساء: آية 5)
 .122( سورة الأنعا : آية 4)
(، تفسير القرآن العظي ، لابن كثير 9/511في تأويل القرآن، للطبري ) ( انظر: جامع البيان2)

(5/532.) 
 (.503-20/504( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3)
 (.5/9( الصبرة: هي الطعا  المجتمع كالكومة. انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير )2)
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))أفلا جعلته فوق الطعا  كي يراه الناس، من غش فليس  :فقال الرسول  ، الله
 (1)مني((.

))المسل   يقول: قال: سمعت رسول الله  حديث عقبة بن عامر  الدليل السادس:
 (2)، فيه عيب إلا بينه له((.اأخو المسل ، ولا يحلُّ لمسل  باع من أخيه بيع  

))البَيَّعان بالخيار ما ل   :قال: قال الرسول  حديث حكي  بن حاا   الدليل السابع:
قَت بركةُ بيعهما((. ن كذبا وكتما مُح   (5)يتفرقا، فإن صدق وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وا 

دلت هذه الأحاديث على تحري  الغش، والخديعة،  الدلالة من الأحاديث السابقة:وجه 
وكتمان العيوب في المعاملات المالية، والمتأمل في هذه المحظورات في العقود يجد أن 
تحريمها هو بسبب عد  تحقق العدل في تلك المعاملات؛ لأن الغش والكذب وكتمان 

العقود، وصورة من صور عد  العدل في هذه العيوب كلها نقيض النصح الواجب في 
 (4)المعاملات المالية.

                                                           

 [.111-134(، برق  ]1/99من غشنا فليس منا، ) ( أخرجه مسل ، كتاب الأيمان، باب قول الرسول1)
(، 2/222[ )2243( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب من باع عيبا فليبينه، برق  ]2)

(، السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب البيوع، باب 2/11[ )2122المستدرك، للحاك ، كتاب البيوع برق  ]
 (.2/225[ )11254بالمبيع، برق  ]ما جاء في التدليس وكتمان العيب 

(، الترغيب 2/11والحديث صححه الحاك  والمنذري وكذلك صححه الألباني انظر: المستدرك، للحاك  )
 (.2/132(، إرواء الغليل، للألباني )2/531والترهيب، للمنذري )

[ 2129رق  ]ب( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ول  يكتما ونصحا، 5)
/ 5[ )1252(، ومسل  في صحيحه، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، برق  ]5/20)

1134.) 
(، مجموع الفتاوى، لابن 5/110(، معال  السنن، للخطابي )0/132( انظر: شرح السنة، للبغوي )4)

باركفوري (، تحفة الأحوذي، للم11/123(، شرح صحيح مسل ، للنووي )503-20/504تيمية )
(4/425.) 



 
 

   
  

 

 العدل في المعاملات المالية

 

أن تحقيق العدل هو من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع السماوية في  الدليل الثامن:
ا ، وأيض  (1)أرسل الرسل وأنال الكتاب والمياان ليقو  الناس بالعدل  فالله ،كل شيء

من  وهذه ،منه الغش والكذب والغرر والخديعةفإن عد  العدل في العقود المالية يلا  
الأمور المجمع على تحريمها في العقود؛ لأنها تهد  مبدأ العدل والإنصاف في تلك العقود 

  (2)المالية.
  

                                                           

 (.5/121(، إعلا  الموقعين، لابن القي  )20/502( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)
(، الاواجر عن اقتراف الكبائر، 4/119(، المغني، لابن قدامة )9/44( انظر: المحلى، لابن حا  )2)

 (.9/220(، المجموع، للنووي )1/595للهيتمي )
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 المبحث الخامس
 الضوابط الشرعية المحققة للعدل في المعاملات المالية

رعية الضوابط والمظاهر الشالمعاملات المالية في الفقه الإسلامي تتميا بكثير من 
التي تحكمها، وتجعلها خالية  من كل ما يشوبها، ومن أبرا تلك المظاهر والضوابط، 
العدل في تعاملاتها، وخلوها من كل ما يكون سبب ا في حدوث الظل  أو الجور بين 

 المتعاملين بها.
مالية كثير ا للهذا فإن الشريعة الإسلامية جعلت لحفظ العدل وتحقيقه في المعاملات ا

من المبادئ والضوابط الشرعية التي لا بد من مراعاتها في المعاملات المالية، وما ذلك 
إلا لجعلها معاملاتٍ عادلة، لا يخشى الداخل فيها من الغش، أو الخديعة، أو غير ذلك 

 مما يخر  ضابط العدل فيها.
املات لامية في المعمن أه  الضوابط والمبادئ الشرعية التي جعلتها الشريعة الإس

 المالية؛ من أجل تحقيق ضابط العدل فيها، ما يلي:
 الضابط الأول: تحريم الربا ودوره في تحقيق العدل في المعاملات المالية.

: هو النمو والايادة، يقال: ربا الشيء ربو ا إذا ااد، ونما، وعلاالربا لغة  
، ومنه قول الله (1)

َوَيَرَبََِسمحتعالى:   َ  َ  َ دَقََتَََ  َ َٱلصََ   َ  َ   َ  .(2)سجىََ
ا:  .(5)هو الايادة في أشياء خاصة، والايادة على الدَّيْن مقابل الأجل مطلق ا اصطلاح 

                                                           

 ( ]فصل الراء المهملة[.14/514( ]مادة ربا[، لسان العرب )2549/ 3ي )( انظر: الصحاح، للجوهر 1)
 .223( سورة البقرة: آية 2)
 (.45( انظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، للمترك )ص5)

ا بتعاريف كثيرة، منها على سبيل الإجمال ما يلي:                                                                       عرف الفقهاء الربا اصطلاح 
 : فضل مال حال عن عوض شرط لأحد العاقدين.عرفه الحنفية بأنه

 وعرفه المالكية بقوله : كل ايادة ل  يقابلها عوض.
وعرفه الشافعية بقوله : هو اس  لمقابلة عوض بعوض مخصوص، غير معلو  التماثل في معيار الشرع 

 حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو في أحدهما.
 اء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء.وعرفه الحنابلة بقوله : تفاضل في أشي

(، المجموع 521/ 1(، أحكا  القرآن، لابن العربي )2/04انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )
 (.2/34(، شرح منتهى الإرادات )11/22)



 
 

   
  

 

 العدل في المعاملات المالية

 

، وكلاهما محرَّ  في الشريعة الإسلامية (1)والربا له نوعان؛ ربا فضل، وربا نسيئة
 ، دل على تحريمه أدلة كثيرة، منها:(2)بالإجماع، ويُعَدُّ كبيرة  من كبائر الذنوب

َٱلَبَيَعََوَحَرََمََٱلرََبَوَاََسمح: -تعالى-: قول الله دليل الأولال َ َٱللََّ حَلََ
َ
َ َ َوََ  َ   َ ََ َ  َ   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ ََ    َ ََ   َ  َ  
َ  .(5) سجىَ 

واََمَ َبَقَيََمَنََٱلرََبَوََاََسمح: -تعالى-: قول الله الدليل الثاني َۡ ََوَذَ يََهَ َٱلََذَينََءَامَََواََٱتََقَواََٱللََّ
َ
أ َ يَََ  َ  َ  َ   َ ََ َ  َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ  َ ََ  َ  َ  َ َ    َ َ  َ ََ  َ   َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   ََََ  َ   َ
 
َ    َ

ََينََ ؤَمَ ََ إَنَكََتَمَمََ َ  َ  َ  َ   َ ََ  َ َ  َ ََ  .(4)سجى٢٧٨ َ 
باحته، وتحري  الربا ومنعه بجميع من الآيتين وجه الدلالة : دلت الآيتان على حل البيع، وا 

أنواعه؛ لأن )ال( في الربا للاستغراق؛ فهي عامة تشمل حرمة جميع أنواع الربا في 
 .(2)المعاملات المالية

قال: ))اجتن بوا  أن رسول الله  -رضي الله عنه-: حديث أبي هريرة الدليل الثالث
السبع الموبقات((، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ))الشرك بالله، والسحر، وقتل 
النفس التي حر  الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتي ، والتولي يو  الاحف، وقذف 

 .(3)المحصنات المؤمنات الغافلات((
المجانبة للموبقات المهلكات التي تكون : دل الحديث على وجوب الابتعاد و وجه الدلالة

 .(2)سبب ا في هلاك مرتكبها، ومنها المعاملة بالربا؛ فإنه كبيرة من كبائر الذنوب المحرَّمة

                                                           

 (.4/5( انظر: المغني، لابن قدامة )1)
مجموع الفتاوى، لابن تيمية (، 4/5(، المغني، لابن قدامة )9/591( انظر: المجموع، للنووي )2)

 (.2/49(، سبل السلا ، للصنعاني )29/410)
 .222( سورة البقرة: آية 5)
 .220( سورة البقرة: آية 4)
 (.344-1/345(، تفسير ابن كثير )5/540( انظر: الجامع لأحكا  القرآن، للقرطبي )2)
 : }إن الذين يأكلون أموال-تعالى-( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قول الله 3)

(، ومسل ، 4/11[ )2233اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونه  نارا وسيصلون سعيرا{، برق  ]
 (.1/92[ )09كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، برق  ]

 (.12/102( انظر: فتح الباري، لابن حجر )2)
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 قال: ))لعن رسول الله  -رضي الله عنه-حديث جابر بن عبد الله  الدليل الرابع:
 .)1(آكل الربا، وموك لَه، وكاتبَه، وشاهدَيْه، وقال: ه  سواء((

: دل الحديث على تحري  الربا، وتحري  كل عمل فيه معونة على الربا؛ لأن وجه الدلالة
بتحري  كتابة المبايعة بين المترابيَيْن،  هذا من الإعانة على الإث ، فهذا تصريح منه 

 .(2)لأنها من الإعانة على الإث  والباطل ؛والإشهاد عليها
الربا في المعاملات المالية بجميع أنواعه وأشكاله، : الإجماع على تحري  الدليل الخامس

 .(5)بن قدامة والنووي اونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العل  ك
 دور تحريم الربا في تحقيق العدل في المعاملات المالية:

ذكر الإما  الرااي وغيره أن تحري  الربا في المعاملات المالية كان لأسباب ووجوه 
أهمها هد  مبدأ العدل في التعامل الربوي؛ لأن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان  عديدة، من

من غير عوض؛ لأنه من يبيع الدره  بالدرهمين نقد ا أو نسيئة ، فإنه يحصل له ايادة 
دره  من غير عوض، ومال الإنسان متعلق بحاجته، وله حرمة عظيمة في الشريعة 

غير عوض محرم ا؛ لأنه أخذُ له من غير وجه  الإسلامية، فوجب أن يكون أخذ ماله من
 .(4)حق، فهو يندرج تحت أكل أموال الناس بالباطل

فالحكمة والغاية العظمى في تحري  الشارع للتعامل بالربا هي ما يتضمنه من المفاسد 
العظيمة في الأموال، ومنها أكل أموال الناس بالباطل، وبغير وجه حق، والتعدي على 
أموال الناس، وأكلها من غير وجه شرعي، يعد من أعظ  عوامل تخلف العدل في تلك 

د الذي يتعامل مع المرابي، يكون تعامله غير عادل، ويكون المعاملات المالية؛ لأن العاق
ماله عرضة  للأكل والذهاب منه دون موجب شرعي لذلك، وهذا من الظل  العظي  المنافي 

 .(2)لمبدأ العدل المالي
                                                           

 (.1219/ 5[ )1290الربا ومؤكله، برق  ] ( صحيح مسل ، كتاب المساقاة، باب لعن آكل1)
 (.11/23( انظر: شرح النووي على صحيح مسل  )2)
 (.9/591(، المجموع، للنووي )4/5( انظر: المغني، لابن قدامة )5)
 (.03-5/02(، التحرير والتنوير، لابن عاشور )2/24( انظر: التفسير الكبير، للرااي )4)
 .(5/221( انظر: إعلا  الموقعين )2)



 
 

   
  

 

 العدل في المعاملات المالية

 

فالعقد العادل هو ذلك العقد الذي يجد فيه المتعاقد العدلَ في تعامله، ويكون خالي ا 
المال بالباطل، أما التعامل بالربا، فلا عدل فيه للعاقد؛ لأنه  من الربا المتضمن لأكل

سيجد نفسه مسلوب المال، قد تحمل على عاتقه فوائد واوائد ربوية  ماحقة بركة ماله، 
وكيف يتحقق العدل في عقدٍ أحد طرفيه أخذ المال من أخيه ظلم ا، وبلا عوضٍ شرعي 

يْن، متضرر دون مصلحة يجنيها من هذه يكون مقابله، بينما الطرف الآخر مثقل بالدَّ 
المعاملة، فالربا كما ذكر الفقهاء نوعان؛ جلي وخفي، فالجلي حر  لما فيه من الضرر 

 ،لةفتحري  الأول قصد، وتحري  الثاني وسي ،العظي ، والخفي حر ؛ لأنه ذريعة إلى الجلي
 .(1)وكلا النوعين فيه  هض  للحقوق وهد  لمبدأ العدل في الأموال

 لضابط الثاني: تحريم الظلم ودوره في تحقيق العدل في المعاملات المالية:ا
 .(2): مجاواة الحد والجور، وأصل الظل  وضع الشيء في غير موضعهالظلم لغة  

ا  .(5): هو التعدِّي عن الحق إلى الباطل، فهو بمعنى الجورالظلم اصطلاح 
 .(4): هو التصرُّف في ملك الغير، ومجاواة الحد فيهوقيل

أمرت الشريعة الإسلامية بالعدل في كل شؤون الحياة، ونهت عن الظل  والجور 
عموم ا، ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات المالية، فحرمت الكثير من المعاملات التي 
مدارها على الظل ، وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذا من أجل تحقيق ضابط ومبدأ 

 (2)العدل في التصرفات المالية.
لما كان الظل  والجور منافي ا لتحقيق الأمن والعدل في التعاملات المالية، فإن و 

 الشريعة الإسلامية جاءت بتحريمه والمنع منه في نصوص كثيرة، منها:
                                                           

 (.2/115( انظر: المرجع السابق )1)
(، 5/131(، مادة ]ظل [، النهاية في غريب الحديث والأثر )1922/ 2( انظر: الصحاح، للجوهري )2)

 (، مادة ]ظل [.2/503مادة ]ظل [، المصباح المنير )
 (.144( انظر: التعريفات، للجرجاني )ص5)
 (.144( انظر: المرجع السابق )ص4)
 (.5/121(، إعلا  الموقعين )20/502( )21/211الفتاوى، لابن تيمية ) ( انظر: مجموع2)
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مَوَلََكَمَبَيَََكَمَبٱَلَبََطَلََسمح: قول الله تعالى: الدليل الأول
َ
َۡوَاَََ كَ

َ
ََ وَلَ َتَأ  َ   َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  
َ  َََ َ  .(1) سجىَ 

مَوَلََكَمَبَيَََكَمَبٱَلَبََطَلََسمح: قول الله تعالى: الدليل الثاني
َ
َۡوَاَََ كَ

َ
يََهَ َٱلََذَينََءَامَََواََلَ َتَأ

َ
أ َيَََ  َ  َ   َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  

َ  َََ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   َ َََ  َ   َ
 
َ    َ

نَتَكَونََتَجََرَةََعَنَتَرَاضََمَََكَمََ
َ
ََ إَلََ َََ  َ َ   َ َ  َ َ َ  َََ  َ َ َ  َ   َ  ََ  َ َ  َ  َََ
 
َ  َ َ  َ  .(2) سجىَ 

: دلت الآيتان على تحري  أكل أموال الناس بالباطل، وبدون وجه وجه الدلالة من الآيتين
؛ لأنه ينبغي للمسل  أن يحب لأخيه ما يحب (5)من الظل  المنهي عنهحق؛ لأن ذلك 

كل لأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أ ؛لنفسه، وأن يحتر  أموال الناس كما يحتر  ماله
ن أكل أموال الناس بالباطل كالغصب والسرقة والخيانة إماله عند القدرة عليه، وعليه ف

 (4)محر .
تبارك -، فيما روى عن الله حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي  الدليل الثالث:

أنه قال: ))يا عبادي، إني حرَّمت الظل  على نفسي، وجعلته بينك  محرَّم ا، فلا  -وتعالى
 .(2)تَظَالَمُوا((

في هذا الحديث، نهى عن الظل  بجميع أنواعه، وحرَّمه  -جل وعلا-: الله وجه الدلالة
عباده، ومن ذلك ظل  الناس، والتعدي عليه  في أمواله ، ودمائه ،  على نفسه، وعلى

 .(3)وأعراضه ، وحقوقه 
قال في حجة الوداع: ))إنَّ دماءك ،  ، أن الرسول حديث أبي بكرة  الدليل الرابع:

وأموالَك ، وأعراضك ، عليك  حراٌ ، كحُرْمة يوم ك  هذا، في شهر ك  هذا، في بلدك  هذا، 
 .(2)حتى تلقَوْا ربَّك ، ألَا فلْيُبلِّغ  الشاهدُ الغائب((

                                                           

 .100( سورة البقرة: آية 1)
 .29( سورة النساء: آية 2)
 (.5/223( انظر: تفسير الطبري )5)
 (.00( انظر: تفسير السعدي )ص4)
 (.1994/ 4[ )2222باب تحري  الظل ، برق  ] ( صحيح مسل ، كتاب البر والصلة والآداب ،2)
(، شرح 2/53(، جامع العلو  والحك ، لابن رجب )10/122( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )3)

 (.13/152النووي على صحيح مسل  )
 ( سبق تخريجه.2)



 
 

   
  

 

 العدل في المعاملات المالية

 

دل الحديث على تحري  التعدي على الناس؛ في دمائه ، وأمواله ،  وجه الدلالة:
 ؛ لأن ذلك من الظل  المنهيِّ عنه.(1)وأعراضه 

 دور تحريم الظلم في تحقيق العدل في المعاملات المالية:
كل ما نُه يَ عنه من المعاملات المالية في الكتاب أو السنة، سببه الظل  والجور 
والعدوان، وهذا في الحقيقة يقود إلى عد  تحقق العدل في تلك المعاملات؛ فمثلا  تحري  

لأمر بوضع الجوائح، ومنع الغش، ومنع البيع على بيع أخيه المسل ، والنهي الرشوة، وا
عن تلقِّي الركبان، والتدليس على الناس بتايين السلع الرديئة، كل هذا وغيره من الظل  
البين في المعاملات المالية سببه عد  تحقق العدل المالي؛ لأن هذه المحظورات الشرعية 

 (2)ية حالت دون تحقيق العدل الذي تطمئن به نفوس المتعاملين.في أبواب المعاملات المال
لهذا فتحري  الظل  في المعاملات المالية يُعَدُّ عاملا  أساسيًّا من عوامل تحقُّق عدل 

عطاء كل من  ،هذه المعاملات فمتى عل  المتعامل أن هذه المعاملة قائمة على العدل، وا 
المتعاملين حقه، فإن نفسه تنشرح لهذه المعاملة، ويُقد   عليها دون خوف، أو تردد، بخلاف 

فإن التعامل حينئذٍ يكون خالي ا من  ،كانت هذه المعاملة يسودها الظل  والجورما إذا 
مات مشروعية العقد  العدل، والعاقد غير آمن لهذه المعاقدة التي خلت من أعظ  مقوِّ

 المالي؛ وهو العدل.
 الضابط الثالث: تحريم الاحتكار ودوره في تحقيق العدل في المعاملات المالية:

مساك، وَالْحُكْرَةُ حبس الطعا  منتظر ا الاحتكار لغة   : أصله حَكَرَ، وهو الحبس، والجمعُ، والإ 
 .(5)لغلائه، وأصله في كلا  العرب الْحَكَرُ، وهو الماء المجتمع، كأنه احتكر لقلته

والحَكْرُ الظل ، والتنقص، وسوء العشرة، يقال: فلان يَحْك رُ فلان ا، إذا أدخل عليه مشقة  
 .(4)عاشرته، ومعايشتهومضرة  في م

                                                           

 (.2/42( انظر: المفه  لما أشكل من تلخيص كتاب مسل  )1)
 (.20/502ن تيمية )( انظر: مجموع الفتاوى، لاب2)
(، ولسان العرب، 2/352) ]مادة حكر[(، والصحاح، 2/92) ]مادة حكر[انظر: مقاييس اللغة،  (5)

 (.4/210) ]فصل الحاء المهملة[
 ]أبواب الحاء والكاف[(، وتهذيب اللغة، 4/210) ]فصل الحاء المهملة[( انظر: لسان العرب، 4)

 (.520)ص ]فصل الحاء[(، والقاموس المحيط، 4/31)
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ا كار، تبع ا لاختلافه  فيما يدخله الاحت ،: اختلف الفقهاء في تعريف الاحتكارواصطلاح 
، وتلك التعريفات تدل على مفهو  الاحتكار الذي كان (1)وما لا يدخله، والضوابط في ذلك

كاليف تسائد ا في تلك العصور، وأنه كان يجري في الأقوات غالب ا؛ وذلك نظر ا لبساطة 
أما في وقتنا الحاضر، فالحال يختلف؛  .الحياة، ومتطلبات المعيشة في ذلك الوقت

فالاحتكار اتسع مفهومه، وأصبحت له فنون، وطرق متشعبة مترامية الأطراف، ول  يَعُد 
ا بالأقوات فقط وبناء  على هذا، فإن المعاصرين اجتهدوا في إيجاد تعريف  .مخصوص 
 ، ولعل من أقربها ما يلي:(2)الحديث والمعاصر للاحتكار يَف ي بمفهومه

"هو حبس مال، أو منفعة، أو عمل، والامتناع عن بيعه، وبذله، حتى يغلو سعره 
غلاء  فاحش ا غير معتاد؛ بسبب ق لَّته، أو انعدا  وجوده في مظانه، مع شدة حاجة الناس، 

 .(5)أو الدولة، أو الحيوان، إليه"
ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بحرمة احتكار السلع والبضائع التي يحتاج إليها 

؛ ل مَا فيه من (4)الناس، ويتضررون بفقدها، وأن ذلك يُعَدُّ من الأمور المنهي عنها شرع ا
                                                           

      َّ                                                        ( فعر فه الحنفية بقوله : هو حبس الأقوات والتربص بها لوقت الغلاء.1)
    َّ                                                                          وعر فه المالكية بقوله : هو ادخار المبيع وذلك لغرض طلب الربع تبعا لتقلب الأسواق.

    َّ                                                                               وعر فه الشافعية بقوله : هو أن يشتري السلع في وقت الغلاء، ويمسكها حتى ياداد في ثمنها.
 الحنابلة بقوله : هو شراء السلع وحبسها مع قيا  حاجة الناس لها وذلك فيما يتعلق بقوت الآدميين.   َّ   وعر فه 

(، شرح 2/34(، المهذب، للشيرااي )2/12(، المنتقى، للباجي )11/20انظر: العناية شرح الهداية )
 (.2/23منتهى الإرادات )

 (.191)ص( انظر: الاحتكار دراسة فقهية مقارنة، ماجد أبو رخية 2)
 (.91( الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب، محمد فتحي الدريني )ص5)
نما اختلفوا في طبيعة هذا النهي، على قولين: (4)                                                                                          لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار منهي  عنه، وا 

 (، والبيان2/129القول الأول: هو نهي تحري ، وهو مذهب جمهور الفقهاء. انظر: بدائع الصنائع ) 
 (.4/550(، والإنصاف )5/415(، وروضة الطالبين )2/531والتحصيل )

ليه ذهب ضياء الدين الموصلي الحنفي، وهو قول مرجوح في                                                                                      القول الثاني: هو نهي كراهة، وا 
مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة. انظر: المغني عن الحفظ والكتاب، للموصلي الحنفي 

(، والفروع، لابن مفلح 5/415(، وروضة الطالبين )2/34(، والمهذب، للشيرااي )2/219)
 (.4/550(، والإنصاف )3/129)
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 .(1) الإضرار بالناس، والتضييق عليه 
ي  غيره فقال ابن رشد: "لا اختلاف في أنه لا يجوا احتكار شيء من الطعا  ولا

 .(2)وقت يضر احتكاره بالناس، ويُغْل يه عليه "
 ومما يدل على النهي عن الاحتكار، أدلة كثيرة، منها:

 عمو  الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن الظل  والضرر، ومنها: الدليل الأول:
: َۡمََنََذَقَهََسمحقول الله تعالى:  أولا  َوَمَنَيَرَدََفَيهََبإََلَحَ دَِۭبَظَ  َ  َ  َ   ََ  َ  َ  َ  َََ َ َ  َ  َ

  ََ  ََ َ  َ َ  َ  َ  َََ  َ ليَمَََ 
َ
ََ مَنََعَذَابَََ َ َ
 
ََ  َ َ  َ  َ َ  َ  .(5) سجى٢٥ َ 

: دلت الآية على النهي عن الظل ؛ لما يترتب عليه من العذاب الألي ، وجه الدلالة
احتكار الطعا  في الحر  من  والاحتكار من الظل  المنهي عنه؛ لهذا فسر الرسول 

 . (4)الإلحاد فيه
قال: ))لا ضرر ولا  قال: إن الرسول  رضي الله عنه: حديث أبي سعيد الخدري ثاني ا

 .(2)ضرار((
                                                           

(، والبيان والتحصيل 5/422(، ومختصر اختلاف العلماء )2/129انظر: بدائع الصنائع ) (1)
(، 5/415(، وروضة الطالبين )2/34(، والمهذب، للشيرااي )4/222(، ومواهب الجليل )2/531)

(، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية 4/133(، والمغني، لابن قدامة )2/592ومغني المحتاج )
 (.09(، ومراتب الإجماع، لابن حا  )ص5/102(، وكشاف القناع )4/42(، والمبدع )20/22)

 (.2/531البيان والتحصيل ) (2)
 .22سورة الحج: آية  (5)
والاحتكار وموقف  (،52-12/54(، والجامع لأحكا  القرآن )2/129انظر: بدائع الصنائع ) (4)

 (.114الشريعة الإسلامية منه )ص
 (.2/212للاحتكار في الحر  بالإلحاد، أخرجه أبو داود في سننه ) وتفسير الرسول  

(، والحاك  في مستدركه، كتاب 4/21[ )5129أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، برق  ] (2)
الكبرى، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار،  (، والبيهقي في السنن2/33[ )2542البيوع، برق  ]

 (، واللفظ للدراقطني.3/114[ )11504برق  ]
قال الحاك : "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسل ، ول  يخرجاه"، والحديث صححه الألباني.  

 (.5/410(، إرواء الغليل )2/33انظر: المستدرك على الصحيحين )
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، والاحتكار فيه إضرار بالناس، (1)دل الحديث على النهي عن الضرر وجه الدلالة:
 .(2)وتضييق عليه ؛ فيكون منهيًّا عنه

قال:  قال: إن الرسول  رضي الله عنه: حديث معمر بن عبد الله الدليل الثاني
 .(5)يحتكر إلا خاطئ(( ))لا

 قال: سمعت رسول الله  رضي الله عنه: حديث عمر بن الخطاب الدليل الثالث
يخطب وهو يقول: ))من احتكر على المسلمين طعامه ، ابتلاه الله بالجذا ، أو قال: 

 .(4)بالإفلاس((
: ))الجالب قال: قال رسول الله  رضي الله عنه: حديث عمر بن الخطاب الدليل الرابع

 .(2)مراوق، والمحتَك ر ملعون((
: دلت هذه الأحاديث بمجموعها على حرمة الاحتكار، وجه الدلالة من الأحاديث السابقة

بل إن وصف المحتك ر بالخاطئ، كافٍ في حرمة الاحتكار؛ لأن الخاطئ هو المذنب 
 .(3)العاصي

 دور تحريم الاحتكار في تحقيق العدل في المعاملات المالية:
في تحقيق مبدأ العدل المالي، من خلال يمكننا التعرف على دَوْر تحري  الاحتكار 

 الحكمة والغاية التي نص عليها الفقهاء في تحري  الاحتكار.
                                                           

 (.2/212انظر: جامع العلو  والحك  ) (1)
(، 4/222(، ومواهب الجليل )2/531(، والبيان والتحصيل )2/129انظر: بدائع الصنائع ) (2)

 (.09ومراتب الإجماع، لابن حا  )ص
 (.5/1220[ )1312أخرجه مسل ، كتاب المساقاة، باب تحري  الاحتكار في الأقوات، برق  ] (5)
 (.1/20[ )22أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، برق  ] (4)

َ                والحديث ضعيف؛ لأن في إسناده أبا يحيى المكي، وهو رجل مجهول لا ي عر ف. انظر: مياان     ُ                                                           
 (.2/112(، والعلل المتناهية )4/522الاعتدال )

 (.2/220[ )2125أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الحكرة والجلب، برق  ] (2)
ثوبان، وعلي بن ايد بن جدعان، وكلاهما  والحديث ضعيف؛ لأن في سنده علي بن سال  بن 

 (.5/52(، والتلخيص الحبير )5/11(، ومصباح الاجاجة )3/212ضعيف. انظر: البدر المنير )
 (.2/231انظر: نيل الأوطار ) (3)
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 أن الاحتكار هو من الظل  البين؛ لأن السلع يرون -رحمه  الله-فالحنفية والحنابلة 
التي تحتكر قد تعلق بها حق العامة من الناس، فإذا امتنع البائع عن بيع تلك السلع مع 
شدة وفاقة الناس إلى ذلك فهو في الحقيقة قد منعه  وظلمه  حقه ، ومنع الحقوق عن 

 .(1)أصحابها ظل  وحرا  فلا يجوا
والمالكية والشافعية رحمه  الله كذلك عللوا تحري  الاحتكار بأنه من الضرر الذي 
يلحق عامة الناس في حوائجه  وأسواقه ، وكل ما يتسبب في ضرر الناس أو ضرر 

 .(2)أسواقه  فيمنع
ومن هنا يتبين لنا أن الحكمة في النهي عن الاحتكار هي دفع الضرر عن عامة 

ق بالناس الأذى والضرر، ويُضيِّق عليه  مكاسبه ، وهذا النهي الناس؛ لأن الاحتكار يُ  لْح 
يدل دلالة  واضحة  على نبذ الإسلا  لهذا السلوك الشنيع الذي قد يسلكه بعض التجار؛ 

ا للربح، دون مراعاة لظروف الناس وأحواله ، وهذا بلا شك يهدد العدل المالي، فيؤثر طلب  
، والاحتكار كذلك يعمل على تعطيل ومنع فرص على بنية وتوايع الدخل في المجتمع

مجالات الحياة الصناعية والاراعية وغيرها، ويؤثر كذلك على رخص  لالتقد  في ك
الأيدي العاملة؛ حيث إنها تخضع للعرض والطلب، وغالب ا ما يتحك  المحتكر بذلك؛ سواء 

 .(5)على الإنتاج اكان ماارع ا أ  صانع ا، الأمر الذي يؤثر سلب  
بهذا يظهر جليًّا أن النهي عن الاحتكار فيه حفظ للمجتمعات من المساوئ و 

، وعلى رأس ذلك تهديد الناس في أمنه  الغذائي، والأمن الغذائي هو أحد  والمضارِّ
 .(4)العناصر الرئيسية في تحقيق العدل المالي

درته  قا فالاحتكار يعمل على ارتفاع الأسعار، وهذا يجعل الناس في حرج؛ لعد  أيض  
على تأمين حاجته  الضرورية، وهذا مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي، فينعد  الأمن 

ا لعد  القدرة على تأمين الأشياء الضرورية وتكثر السرقات والاختلاسات؛ نظر  
 الممكنة. بالوسائل

                                                           

 (.23-20/22(، مجموع الفتاوى )2/129( انظر: بدائع الصنائع، للكاساني )1)
 (.11/45على صحيح مسل  ) (، شرح النووي5/515( انظر: المدونة )2)
 (.110( انظر: نظرية الأمن الغذائي من منظور إسلامي، للدغمي )ص5)
 (.125( انظر: الأمن الاقتصادي في الشريعة الإسلامية )ص4)
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لهذا يرى الاقتصاديون المعاصرون أن الأسواق التي يسودُها ويعمها الاحتكار، هي 
أسواق غير محققة لمبدأ العدل المالي، ولا تملك العدل في تعاملاتها، ولا يمكن أن تحقق 
الاستقرار، والتنمية الاقتصادية، وبهذا فإن دور الشريعة الإسلامية في تحري  الاحتكار 

نها بذلك حفظت حقوق الناس في غذائه ، وأمواله ، وصحته ، وكل دور واضح وجلي؛ لأ
ما يحتاجون إليه، واجرت هؤلاء المحتكرين الجشعين الذين يعملون على تنمية أمواله  

املات من ركائا العدل في تع أساسيةعلى حساب حوائج الناس، وضرورياته ، وهذه ركياة 
 .(1)الأسواق المالية

 ودوره في تحقيق العدل في المعاملات المالية: الضابط الرابع: التسعير

      َّ     ِّ                  ِّ           َّ                           م ن سع ر يسع ر تسعير ا، فهو مسع ر، يقال: سع ر السلعة أي جعل لها ثمن ا، : التسعير لغة  
                   َّ                                                                 وحدد لها سعر ا، وسع رت الشيء تسعير ا أي: جعلت له سعر ا معلوم ا، ومقدار ا ينتهي إليه، 

 .(2)ر   َّ                                وسع روا تسعير ا، أي: اتفقوا على السع

ا:   .(5)      ُ                                                   هو أن ي حدد لأهل السوق سعر ا معين ا يبيعون به، فلا يتجاواونه                 التسعير اصطلاح 

                                 ًّ                                           والتسعير لا يمكن أن يعطى حكما فقهي ا واحد ا؛ نظر ا لاختلاف أحواله وأسبابه؛ لهذا 
                                                      ْ   يمكننا تقسي  حك  التسعير في الشريعة الإسلامية، إلى حالتي ن:

 الأحوال العادية التي لا غلاء فيها.الحالة الأولى: التسعير في 

اتفق الفقهاء على أن الأصل في التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، 
 ، وذلك للأدلة التالية:(4)ول  يتعلق به ضرر، هو المنع

                                                           

 (.124( انظر: المرجع السابق )ص1)
(، مادة ]سعر[، 4/532(، مادة ]سعر[، لسان العرب )2/24( انظر: تهذيب اللغة، للأاهري )2)

 (، فصل ]السين[.412(، مادة ]سعر[، القاموس المحيط )ص1/222المصباح المنير )
 (.2/23(، شرح منتهى الإرادات )2/592(، مغني المحتاج )2/10( انظر: المنتقى، للباجي )5)
(، روضة 139(، القوانين الفقهية، لابن جاي )ص12/212( انظر: البناية شرح الهداية، للعيني )4)

 (.4/550(، الإنصاف، للمرداوي )5/415ووي )الطالبين، للن
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مَوَلََكَمسمحقول الله تعالى:  الدليل الأول:
َ
َۡوَاَََ كَ

َ
يََهَ َٱلََذَينََءَامَََواََلَ َتَأ

َ
أ َيَََ  َ   َ  َ  َ  َ  َ  ََ  َ  َ  

َ  َََ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   َ َََ  َ   َ
 
َ َبَيَََكَمَبٱَلَبََطَلََََ     َ  َ   َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ  َ

نَتَكَونََتَجََرَةََعَنَتَرَاضََمَََكَمََ
َ
ََ إَلََ َََ  َ َ   َ َ  َ َ َ  َََ  َ َ َ  َ   َ  ََ  َ َ  َ  َََ
 
َ  َ َ  َ  .(1) سجىَ 

))إنما : قال: قال الرسول  -رضي الله عنه-حديث أبي سعيد الخدري  الدليل الثاني:
 .(2)البيع عن تراض((

ذا ألامنا وجه الدلالة منهما                                                                 : دلت الآية والحديث على اشتراط التراضي في التجارات، وا 
                                                              ُ  ِّ               التجار بتسعير سلعه  في الأحوال العادية التي لا ضرر فيها، فإننا ن فو ت التراضي الذي 

 .(5)هو من أه  شروط البيع والشراء

ى قال: غلا السعر عل -رضي الله عنه-استدلوا بحديث أنس بن مالك  الدليل الثالث:
     َّ                               لو سع رت، فقال: ))إن الله هو الخالق،  فقالوا: يا رسول الله ، عهد رسول الله 

ني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة                               ِّ                                                القابض، الباسط، الرااق، المسع ر، وا 
 .(4)ظلمتها إياه في د ، ولا مال((

التسعير على الناس في سلعه ،  عن : دل الحديث على امتناع الرسول وجه الدلالة
                                                                             بل جعل التسعير من المظلمة التي يرجو ألا يلقى الله بها، ووجه كونه مظلمة  هو أن 

                                                           

 .29( سورة النساء: آية 1)
[، والبيهقي في 2102(، برق  ]252-2/253( أخرجه ابن ماجه، كتاب الإجارات، باب بيع الخيار )2)

َ    السنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكر ه )  [.11122(، برق  ]3/29                                                      
(، مصباح الاجاجة 11/541ي والألباني. ينظر: صحيح ابن حبان )وصححه ابن حبان والبوصير 

 (.2/122(، إرواء الغليل )4/209(، فتح الباري، لابن حجر )5/12)
 (.2/231(، نيل الأوطار، للشوكاني )5/141( انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص )5)
[، والترمذي، 5421، برق  ](5/222( أخرجه أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في التسعير )4)

[، وابن ماجه، كتاب البيوع، باب 1514(، برق  ]2/202كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير )
 [.2211(، برق  ]2/241من كره أن يسعر )

والحديث صححه الترمذي، وابن حبان، وقال عنه ابن حجر: إسناده على شرط مسل . ينظر: سنن 
 (.5/53(، التلخيص الحبير )4/235(، نصب الراية )11/512بان )(، صحيح ابن ح2/293الترمذي )
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الناس له  سلطة وملكة على أمواله ، وفرض التسعير عليه  في الأحوال العادية فيه 
جبار له  على ما لا يرضون به، وهذا من الظل  المنهي  عنه  .(1)                                                       ِّ    حجر وا 

 الثانية: التسعير في الأحوال التي يكون فيها غلاء وارتفاع في الأسعار.الحالة 

إذا تعلق بالتسعير دفع ضرر على عامة الناس؛ بسبب الغلاء الفاحش، وارتفاع 
أسعار السلع، فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الإما  يجوا له التسعير في هذه 

لأنه ل  يتضمن ظل  الناس، بل تضمن إكراهه   ؛               ٍ          لأن التسعير حينئذ  عدل جائا ؛(2)الحالة
على ما يجب عليه  من المعاوضة بثمن المثل، ومنعه  مما يحر  عليه  من أخذ ايادة 

 .(5)على عوض المثل

ومما يدل على جواا التسعير على الناس في حال حصول الضرر العا ، وغلاء 
 الأسعار، ما يلي:

قال:  قال: إن رسول الله  -رضي الله عنهما-حديث عبد الله بن عمر  الدليل الأول:
                                                                                ))من أعتق شرك ا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قو  العبد عليه قيمة عدل، 

لا فقد عتق منه ما عتق((  .(4)                                                              فأعطى شركاءه حصصه ، وعتق عليه العبد، وا 

ملكه دل الحديث على أن الشارع يوجب على المالك إخراج الشيء عن  وجه الدلالة:
بثمن المثل عند حاجة الشريك، ولا يحق للمالك المطالبة بأكثر من ثمن المثل، فإذا جاا 
هذا لمصلحة تكميل العتق، فكيف بمصالح الناس، وحوائجه  الضرورية؛ كحاجة المضطر 

                                                           

(، تحفة الأحوذي، للمباركفوري 1921/ 2( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري )1)
 (.2/231(، نيل الأوطار )4/422)

(، 2/251(، الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر )3/411( انظر: حاشية ابن عابدين )2)
 (.2/350(، الطرق الحكمية، لابن القي  )20/23(، مجموع الفتاوى )5/415روضة الطالبين )

 (.20/23( انظر: مجموع الفتاوى )5)
[ 2222                                                                                      ( أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبد ا بين اثنين، أو أمة  بين الشركاء، برق  ]4)

 (.5/1203[ )1211                       شرك ا له في عبد، برق  ](، ومسل ، كتاب الأيمان، باب من أعتق 5/144)
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للمأكل، والمشرب، والمسكن، فلا شك أنها أولى من تكميل مصلحة العتق، وهذا الذي 
 . (1)قوي  بثمن المثل، هو حقيقة التسعيرمن الت فعله الرسول 

 :قال: إن الرسول  -رضي الله عنهما-حديث جابر بن عبد الله  الدليل الثاني:
))قضى بالشفعة في كل شركة ل  تقس ، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 

ن شاء ترك، فإذا باع ول  يؤذنه، فهو أحق به((  .(2)                                                                  شريكه، فإن شاء أخذ، وا 
لاا  البائع بتسلي  الحصة  وجه الدلالة:                                                                      دل الحديث على إثبات حق الشريك في الشفعة، وا 

التي اشتراها للشفيع بنفس الثمن الذي وقع عليه العقد، وهذا كله شرع للتخلص من ضرر 
                                                                           المشاركة؛ فهو صورة من صور التسعير، فيقاس عليه ما هو أعظ  وأشد ضرر ا وحاجة؛ 

 .(5)ته  العامةكحوائج الناس، وضروريا
 دور التسعير في تحقيق العدل في المعاملات المالية:

يظهر مما تقد  من حك  التسعير أن الأصل فيه هو الحرمة، إلا إذا ظهر ما يوجبه، 
                                                      ٍ                  ويقتضيه، وهو دفع الضرر والظل  عن عامة الناس؛ فإنه حينئذ  يكون من الوسائل 

بها مع التجار؛ لأن امتناع التجار عن المشروعة التي ينبغي على ولي الأمر التعامل 
بيع السلع عند الغلاء بثمن مثلها، وبيعها بثمن فاحش مستغلين حاجة الناس، هو في 

                    ٍ         ، فيكون التسعير حينئذ  وسيلة  (4)الحقيقة من الإضرار بالناس، وذلك برفع الأسعار عليه 
لو ناس المالية، و                                                             من وسائل محاربة جشع التجار، ووسيلة  محققة للعدل في تعاملات ال

 ،ترك الأمر بيد التجار، وكانت له  الحرية برفع الأسعار دون اعتبار لحاجة عامة الناس
  َّ                                                                            لأد ى ذلك لمفاسد كثيرة، من أعظمها الاحتكار، والامتناع عن بيع السلع حتى يايد ثمنها 

ٍ                      وتايد حاجة الناس لها، وهذا ضرر محض بعامة الناس، وم ناف  للعدل المأمور به شر  ، ا   ع                                                   ُ   
ا لو ترك الأمر للتجار، لأدى ذلك إلى التضخ  المالي، والمبالغة في رفع الأسعار،       وأيض  

                                                           

 (.2/321(، الطرق الحكمية، لابن القي  )20/92( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1)
 (.1229/ 5[ )1310( أخرجه مسل ، كتاب المساقاة، باب الشفعة، برق  ]2)
 (.20/92( انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية )5)
 (.201الفقه الإسلامي، حسيب عرقاوي )ص ( انظر: أحكا  التسعير في4)
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ا من ليس لديه  القدرة المالية على شراء تلك السلع ا، وخصوص  ؛ (1)                                                                             وهذا مضر بالناس أيض 
لهذا فالتسعير في هذه الحالة هو حقيقة العدل الذي أمر به الشارع الحكي ، ولهذا فالتجار 

يمكن أن يؤمروا بسعر محدد من السلطان إذا كانوا يبيعون بأسعار عادلة لا ظل  فيها لا 
                        ٍ                                                    للناس، بل يترك الأمر حينئذ  لقانون العرض والطلب، ولكن إذا رفعوا الأسعار، وترتب 
على ذلك ظل  المستهلكين، فالواجب في هذه الحالة هو التسعير عليه ؛ لرفع الظل  عن 

اء المجتمع من هذه التكاليف، وتأمين الحوائج الأصلية لكافة بقية الناس، وتخفيف عن
أفراد المجتمع؛ من الغذاء، والمسكن، والملبس؛ فهذا هو العدل الذي يتحقق به استقرار 

                                                             َّ  لأن إكراهه  على ما يجب عليه  من المعاوضة بثمن المثل، ومنعه  مم ا  ؛(2)المجتمعات
هذا هو العدل، فالتسعير ها هنا إلاا   يحر  عليه  من أخذ الايادة على عوض المثل

 (5)         َّ                  بالعدل ال ذي ألامه  الله به.
 الضابط الخامس: الصدق والأمانة ودورهما في تحقيق العدل في المعاملات المالية:

                                                                  : الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولا  وغيره، والصدق            الصدق لغة  
َ      ، وقيل: أصل الصدق ثبات الشيء، يقال: صدقه، أي: ق ب ل  قوله(4) خلاف الكذب   َ                                               (2). 

ا:  .(3)هو الإخبار عن الشي على ما هو عليه، بخلاف الكذب               الصدق اصطلاح 
                                       َ                          ُ            ضد الخيانة، يقال: أمنت الرجل أمن ا، وأمن ة ، وأمان ا، وآمنني يؤم ن ني إيمان ا،              الأمانة لغة :

 .(2)                           ورجل أمان أي إذا كان أمين ا
                                                           

(، الأمن الاقتصادي في الشريعة الإسلامية، 112-95( انظر: التسعير، عيشة صديق نجو  )ص1)
 (.131حسن أبو شويمة )ص

 (.112( انظر: نظرية الأمن الغذائي في الإسلا ، للدغمي )ص2)
 (.359-2/350( انظر: الطرق الحكمية )5)
 (.5/559اللغة، لابن فارس ]مادة صدق[ )( انظر: مقاييس 4)
(، لسان 5/559(، مقاييس اللغة ]مادة صدق[ )4/1212( انظر: الصحاح، للجوهري ]مادة صدق[ )2)

 (.11/195العرب ]فصل الصاد المهملة[ )
(، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل 1/200( انظر: إحكا  الفصول في أحكا  الأصول، للباجي )3)

(1/129.) 
(، لسان العرب، لابن منظور ]فصل 154-1/155( انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس ]مادة أمن[ )2)

 (. 15/21الألف[ )
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االأ : هي كل شيء يؤتمن الإنسان عليه؛ من الأوامر أو النواهي، أو الشؤون             مانة اصطلاح 
 .(1)الدينية أو الدنيوية

: الأمانة هي حفظ الإنسان لما استرعاه الله عليه، والاستعفاف عما لديه، ويجب وقيل
 .(2)عليه من حقوق الناس

 لامية، وأوجبتها على الناسوالصدق والأمانة من الأمور التي أمرت بها الشريعة الإس
في كل أموره ، وشؤونه ، ومن ذلك ما يتعلق بالتعاملات المالية؛ لأن الغاية من التعامل 
ُ           المالي فيما بين الناس، هي تحقيق الكسب والربح، وقد تحم ل الإنسان  نفس ه في سبيل      َ                                                              

اء لا الفقهتحقيق هذه الغاية، إلى الكذب والخيانة في هذا التعامل المالي؛ لهذا فإن 
يختلفون في وجوب الصدق والأمانة في التعاملات المالية، وحرمت الكذب والغش والخيانة 

َ                      فيها، يقول السبكي: "م ن مل ك  عين ا وعل  بها عيب   ن عيبها، ا، ل  يجا أن يبيعها حتى يبي                    َ    َ 
؛ لأن ذلك من (5)             َ                                               وهذا الحك  متف ق عليه للنصوص المتقدمة، لا خلاف فيه بين العلماء"

 .(4)أكل أموال الناس بالباطل
       َّ                                                                   ولقد عد  بعض العلماء الغش والكذب والخيانة سواء كانت في المعاملات المالية أو 

َ                  أعني ما ح ك ي  من صور ذلك الغش -غيرها، من كبائر الذنوب، يقول الهيتمي: "فذلك     ُ         
 َّ            ي اكون، وسائر ح                         َّ           َّ           َّ          َّ          التي يفعلها التجار، والعط ارون، والبا ااون، والصو اغون، والص يارفة، وال

به كله حرا  شديد التحري ، موجب لصاح -أرباب البضائع، والمتاجر، والحرف، والصنائع
أنه فاسق غشاش، خائن يأكل أموال الناس بالباطل، ويخادع الله ورسوله، وما يخادع إلا 

 .(2)نفسه؛ لأن عقاب ذلك ليس إلا عليه"

                                                           

 (.4/412( انظر: المحرر الوجيا في تفسير الكتاب العايا، لابن عطية )1)
(، الأخلاق الإسلامية وأسسها، 150( انظر: أصول الأخلاق الإسلامية، خالد الحاامي )ص2)

 (.1/342لرحمن حبنكة )ا لعبد
 (.12/112( تكملة المجموع )5)
 (.2/42( انظر: حاشية ابن عابدين )4)
 (.1/411( الاواجر عن اقتراف الكبائر )2)
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والأمانة في معاملة  ولقد جاءت النصوص الشرعية بالحث على تحري الصدق
الناس، وتجنب كل ما يقدح ويخر  هذه القي  الأخلاقية، ومن تلك النصوص التي أمرت 

 بذلك، ما يلي:
َدَقَينََسمحَقول الله تعالى: الدليل الأول: ََوَكَونَواََمَعََٱلصََ ٱلََذَينََءَامَََواََٱتََقَواََٱللََّ يََهََ 

َ
أ ََ يَََ َ  َ  َ    َ َََ  َ  َ  َ ََ  ََ  َ  َ َ   َ َ  َ ََ  َ   َ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   ََََ  َ   َ  َ  .(1)سجى١١٩ َ   

دلت الآية على الأمر بالصدق، وملاامة أهله، وهذا يشمل جميع أحوال  وجه الدلالة:
 ،، ومن ذلك تعاملاته المالية مع الناس(2)المرء؛ سواء ما يتعلق بأقواله، وأعماله، وأحواله

                                                                                فالواجب عليه أن يكون صادق ا فيها، ولا يكت  شيئ ا من عيوبها، يقول الغاالي: "والغش 
                                                        ميع ا، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عاملهحرا  في البيوع والصنائع ج

                                                                  ِّ           به غيره لما ارتضاه لنفسه، بل ينبغي أن يحسن الصنعة، ويحكمها، ث  يبي ن عيبها إن 
 .(5)كان فيها عيب"

ََۡسمح: قول الله تعالى: الدليل الثاني هَ
َ
ََ مََنََتََإَلَيََ

َ
نَتَؤَدََواََٱلَأ

َ
مَرَكَمَََ

َ
ََيَأ َٱللََّ َ َإَنََ  َ  

ََ   َ  َ ََ  َ   َ   َ  َ  َ َ  َ ََ   َ  َ  َََ
 
ََ  َ  َ  َ  َ  َ  ََ    َ ََ   َ حَكَمَتَمَ  َهَ َوَإِذَاَ  َ  َ  َ  َ ََ  َ َ ََ  ََ

نَتَحَكَمَواََبٱَلَعَدَلََ
َ
ََ بَيَنََٱلَََ سَََ  َ  َ  َ  َ َ

 َ ََ  َ  َ  َ  َََ
 
ََ  َ َ  َ َََ  َ  َ  .(4) سجىَ 
: دلت الآية على الأمر بلاو  الأمانة في جميع شؤون الإنسان، وهذا خطاب وجه الدلالة

من  فلا بد ،عا  يشمل معاملة الإنسان مع ربه، أو معاملته مع الناس؛ كالبيع والشراء
 .(2)الأحوالرعاية الأمانة في جميع هذه 

           ِّ                  قال: ))البي عان بالخيار ما ل   قال: إن النبي  : حديث حكي  بن حاا  الدليل الثالث
ن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما((  .(3)             َ  َ     َّ                                                           يتفرقا، فإن صد ق ا وبي نا، بورك لهما في بيعهما، وا 

                                                           

 .119( سورة التوبة: آية 1)
 (.522( انظر: تفسير السعدي )ص2)
 (.2/22( إحياء علو  الدين )5)
 .20( سورة النساء: آية 4)
 (.11/119(، معال  الغيب، للرااي )2/223القرطبي )( انظر: تفسير 2)
 (.13( سبق تخريجه )ص3)
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: دل الحديث على أن الصدق في التعامل المالي، هو من أسباب بركة المال، وجه الدلالة
، فمتى (1)ونمائه، بخلاف الكذب والغش فيه؛ فإن ذلك سبب في اوال تلك البركة، ومحقها

ما بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق 
ي ن، فهنا تحققت بركة البيع، أما إذا لفي ذلك، وفي الإخبار بالثمن، وما  َ ْ                                    يتعلق بالع و ض   َ              

يبين ذلك وكتمه، فإن بركة البيع تمحق، ومعنى محقت بركة بيعهما أي: ذهبت بركته، 
 .(2)وهي ايادته ونماؤه

شؤ   وأن ،ومحق البركة المنصوص عليه في الحديث يحتمل أن يكون على ظاهره
                                                                                  التدليس والكذب، وعد  بيان الحقيقة في هذا التعامل المالي، كل هذا يكون سبب ا في محق 
                                              ًّ                                 بركة ذلك البيع والعقد، ويحتمل أن يكون ذلك مختص ا بمن وقع منه التدليس والعيب دون 

 .(5)الآخر
مر على صبرة طعا ، فأدخل يده  : أن رسول الله حديث أبي هريرة  الدليل الرابع:

، فقال: ))ما هذا يا صاحب الطعا ؟(( قال: أصابته السماء يا                      ََ                                                            فيها، فنالت أصابعه ب ل لا 
 .(4)                        ْ َ                                              رسول الله، قال: ))أفلا جعل ت ه فوق الطعا ؛ كي يراه الناس، من غش فليس مني((

عامل ة في التدل الحديث على تحري  الغش، والنهي عنه، والكذب والخيان وجه الدلالة:
                               ِّ                                                 المالي نوع من أنواع الغش المنهي  عنه، والذي يعامل الناس بالكذب والخيانة، فهو على 

                                                         ، ولا منهجه، وهذا الوصف في غاية الذ  لمن اتخذ الغش طريقة  غير سيرة الرسول 
 .(2)له في معاملة الناس

                                                           

(، 4/522(، تحفة الأحوذي )0/42(، شرح السنة، للبغوي )4/529( انظر: فتح الباري، لابن حجر )1)
 (.2/222نيل الأوطار )

 (.11/123( انظر: شرح النووي على صحيح مسل  )2)
 (.4/522(، تحفة الأحوذي )4/529( انظر: فتح الباري، لابن حجر )5)
 ( سبق تخريجه.4)
(، إكمال 9/251(، عون المعبود شرح سنن أبي داود )5/110( انظر: معال  السنن، للخطابي )2)

 (.2/145المعل  بفوائد مسل  )
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 دور الصدق والأمانة في تحقيق العدل في المعاملات المالية:
َ  َّ                                 ما تقد ، يتضح أن الصدق والأمانة ي ع د ان من أه  المبادئ والقي  الأخلاقية  من خلال  ُ                               

فمتى ما  ،ا فيما يتعلق بالتعاملات المالية                                       التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وخصوص  
تحقق الصدق والأمانة في معاملات الناس فيما بينه ، تحقق العدل في هذه المعاملات؛ 

ي وصف فالبائع صادق ف ،ْ                                    ي ن )البائع والمشتري( آمن لجانب صاحبه     ًّ             َ لأن كلا  من المتعام ل  
                                                                               سلعته عند عرضها، لا يايد فيها، ولا ينقص غير ما هو موجود فيها، ولا يكت  فيها عيب ا 
                                                                            يؤثر في ثمنها، وكذلك المشتري صادق في طلبه للشراء، فيكون كل واحد منهما آمن ا 

        َّ             ، وقد فص ل الغاالي ما (1)نفس راضية مطمئنة                                      لجانب صاحبه، مقدم ا على هذه المعاملة ب
يجب أن يكون عليه العاقد من الصدق والأمانة عند عرضه لسلعته؛ حتى تكون المعاقدة 
                                                                                 معاقدة  محققة للعدل ويعمها الرضى من الطرفين، فقال: "فأما تفصيله، ففي أربعة أمور؛ 

، وألا      يئ  ا وخفايا صفاتها ش  َّ                                  َّ              ألا  يثني على السلعة بما ليس فيها، وألا  يكت  من عيوبه            َّ ا أصلا 
، (2)                                 َّ                                            يكت  في وانها ومقدارها شيئ ا، وألا  يكت  من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه"

فهذا جامع لكل ما ينبغي أن يكون عليه العاقد من الصدق والأمانة المحققة للعدل في 
ولهذا نجد أن  ؛(5)يهالتعامل المالي، كما أنه من النصح الذي يجب على المسل  لأخ

ّ                                                    حر   المعاريض في التعامل المالي؛ لاشتمالها على التدليس  -رحمه الله-الإما  أحمد   
ي لعد  تحقق العدل ف ؛                                                          والكذب، ونظر ا لما يورثه لدى العاقد من الخوف وعد  الاطمئنان

الضابط و                         َّ                                                   هذه المعاملة، وهذا ما أك ده ابن القي  عن شيخه ابن تيمية، بقوله: "قال شيخنا: 
أن كل ما وجب بيانه، فالتعريض فيه حرا ؛ لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار 

 .(4)بالحق، والتعريض في الحلف عليه، والشهادة على العقود، ووصف المعقود عليه"

                                                                       لهذا نجد أن الشريعة الإسلامية شرعت أنواع ا من الخيار؛ كخيار العيب، وخيار 
                                                  ٍ       أ الصدق والأمانة في التعامل المالي؛ لأن التعامل حينئذ  يكون التدليس، عند تخلف مبد

                                                           

 (.109( انظر: القي  الأخلاقية في البيع والشراء وأثرها في تحقيق الأمن )ص1)
 (.2/22( إحياء علو  الدين )2)
 (.23( انظر: الغش وأثره في العقود، للسلمي )ص5)
 (.5/104علا  الموقعين )إ( 4)



 
 

   
  

 

 العدل في المعاملات المالية

 

و ي  عن  َ     غير عادل، ومشوب ا بالغش الذي مبناه على الظل ، ونفي العدل، ومن ذلك ما ر     ُ                                                                      
، في قصة الرجل الذي كان يتاجر ويغبن في التجارة، فاشتكى إلى الرسول  النبي 

فقال له: ))إذا أنت بايعت، فقل: لا خلابة، ث  أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث 
ن سخطت، فارددها على صاحبها((  .(1)                                                     ليال، فإن رضيت فأمسك، وا 

لهذا الرجل الخيار في إمساك السلعة، أو ردها حال وجود الغش،  فأثبت الرسول 
ليل واضح على أن المعاملات المالية وتخلف الصدق والأمانة في هذه المعاملة، وهذا د

قائمة على تحقيق العدل بين المتعاقدين، وعد  أكل حقوق الناس بالباطل، والصدق 
                    ِّ              والأمانة من أعظ  مقو مات هذا العدل.

 الضابط السادس: تحريم الغرر الكثير ودوره في تحقيق العدل في المعاملات المالية:

 ا                         َ  َّْ                ير، وهو الخطر والخديعة، وغ ر ت ه الدنيا غرور  الغرر اس  مصدر من التغر  الغرر لغة:
ر  أي الخطر. ُ           أي خدعته باينتها، والغ ر ة  هي الغفلة، والغ ر   َ  َ                 َُّ                        (2) 

 (5)                                   ُ            : هو الشيء الذي يتردد في حصوله، أو ت جهل عاقبته.ا             الغرر اصطلاح  

                                                           

(، برق  2/209( أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب البيوع، باب الحجر على من يفسد ماله )1)
[، والبيهقي في السنن، كتاب البيوع، باب الدليل على أنه لا يجوا شرط الخيار أكثر من 2522]

 [.11429(، برق  ]2/449) ثلاثة أيا 
(، السنن 2/23حسن سندها الحاك ، والبيهقي، وابن القي ، والألباني. ينظر: المستدرك على الصحيحين )

(، سلسلة الأحاديث 9/202(، حاشية ابن القي  على سنن أبي داود )2/449الكبرى، للبيهقي )
 (.3/001الصحيحة، للألباني )

(، لسان العرب، لابن منظور ]فصل 4/501بن فارس ]مادة غر[ )( انظر: معج  مقاييس اللغة، لا2)
 (.2/444(، المصباح المنير، للفيومي ]مادة غرر[ )2/11الغين المعجمة[ )

(، الموطأ، للإما  مالك 2/32(، حاشية ابن عابدين )12/194( انظر: المبسوط، للسرخسي )5)
(، المحلى، 224لعقد، لابن تيمية )ص(، نظرية ا29/22(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )4/931)

 (.2/202لابن حا  )
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لأنه من  ؛إلى أن الغرر الكثير في عقود المعاوضات محر  وقد ذهب العلماء 
الضرر والظل  المحض في العقود المالية، ومما يورث النااع والاختلاف بين 

 ، وهذا التحري  مقيد بشروط:(1)المتعاقدين
: أن يكون الغرر كثيرا؛ لأن اليسير منه جائا بالإجماع، وقد حكى الإجماع الشرط الأول

 (2)على هذا عدد من العلماء كابن رشد والقرافي والنووي.
رعات أما الغرر في عقود التب ،أن يكون الغرر في عقود المعاوضات المالية الثاني: الشرط

 (5)فإنه لا يؤثر على تلك العقود.
، (4)أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة؛ لأن الغرر في التوابع تغتفر الشرط الثالث:

 (2)بالقاعدة الفقهية" يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره".      عملا  
أما إن وجدت حاجة  ،: أن لا يكون هناك حاجة عامة إلى تلك المعاملةالشرط الرابع

ن كان فيها غرر.  (3)                                                عامة لتلك المعاملة فإنها تباح وا 
 ومما يدل على تحري  الغرر الكثير في عقود المعاوضات ما يلي:

كََۡوََسمح: قال الله الدليل الأول
َ
يََهَ َٱلََذَينََءَامَََواََلَ َتَأ

َ
أ ََ يَََ  َ  َ  

َ  َََ َ  َ ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   َ َََ  َ   َ
 
َ مَوَلََكَمَبَيَََكَمَبٱَلَبََطَلَََ   

َ
ََ اَََ  َ   َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  َ  َ  َ  (2).سجىَ

                                                           

(، القوانين الفقهية، لابن 4/43(، تبيين الحقائق، للايلعي )12/194( انظر: المبسوط، للسرخسي )1)
(، أسنى المطالب، 2/544(، مغني المحتاج، للشربيني )2/92(، الذخيرة، للقرافي )139جاي )ص

 (.4/21(، المغني، لابن قدامة )2/2في، لابن قدامة )(، الكا14-2/15لاكريا الأنصاري )
(، الذخيرة، للقرافي 2/419(، الاستذكار، لابن عبد البر )5/125( انظر: بداية المجتهد، لابن رشد )2)

 (.9/220(، المجموع، للنووي )2/95)
 (.51/221(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )1/121( انظر: الفروق، للقرافي )5)
 (.122القواعد النورانية، لابن تيمية )ص ( انظر:4)
 (.121(، الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص115( انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجي  )ص2)
( 259-21/250(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )122( انظر: القواعد النورانية، لابن تيمية )ص3)

(29/40.) 
 .29( سورة النساء: آية 2)
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: دلت الآية على أن الباطل من العقود لا يجوا؛ وبيع الغرر نوع من أنواع وجه الدلالة
 (1)المعاملات الباطلة التي نهى الشارع عنها.

عن بيع الحصاة، وعن  ))نهى رسول الله  قال: : حديث أبي هريرة الدليل الثاني
 (2)بيع الغرر((.
    لا  أص دفهذا الحديث يع ،: دل الحديث على النهي عن الغرر في البيوعوجه الدلالة

من أصول البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة كبيع الآبق، والمعدو ، والمجهول،  ا      عظيم  
 (5)ونظائر ذلك مما بيعه باطل بسبب الغرر.

                ُ          أن الغرر الفاحش ي فسد عقود  على : الإجماع؛ فلقد أجمع الفقهاء الدليل الثالث
 (4)                                                                         المعاوضات المحضة، وأن بيع الغرر لا يصح شرع ا لما فيه من الجهالة والمخاطرة.

"واتفقوا على أن بيع الغرر كالضالة والآبق والطير في الهواء والسمك  قال ابن هبيرة:
 (2)في الماء باطل".

 المالية:دور تحريم الغرر الكثير في تحقيق العدل في المعاملات 
ُ  ّ                                                                     ي عد  النهي عن الغرر من الأحكا  الشرعية التي أظهرت مقصد العدل في المعاملات 

ك ومن أجل ذل ،          ْ                                                     المالية؛ إذ  إن الشريعة الإسلامية قائمة على تحقيق العدل ورفع الظل 
من ذلك و  ،جاءت الشريعة بحفظ الحقوق ومنع أسباب التنااع وأكل أموال الناس بالباطل

الكثير في المعاوضات المالية؛ لما يفضي إليه من الجهالة والمخاطرة  النهي عن الغرر
ّ                                        التي تخل  بتواان التبادل المالي وتؤدي إلى الظل .         

                                                           

 (.2/559(، الجامع لأحكا  القرآن، للقرطبي )1/524القرآن، لابن العربي )( انظر: أحكا  1)
( 1125/ 5( أخرجه مسل  في صحيحه، كتاب البيع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )2)

[1215.] 
 (.11/123( انظر: شرح صحيح مسل ، للنووي )5)
(، الإقناع 1/412الأئمة العلماء، لابن هبيرة ) (، اختلاف2/419( انظر: الاستذكار، لابن عبد البر )4)

 (.2/253في مسائل الإجماع، لابن القطان )
 (.1/412( اختلاف الأئمة العلماء، لابن هبيرة )2)
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ولذلك  ؛فعقود المعاوضات المالية في أصلها شرعت لتحقيق العدل بين المتعاقدين
كان النهي عن الغرر وسيلة إلى صيانة هذا المقصد الشرعي، فالغرر يفضي إلى اختلال 

لأن أحد الطرفين يقد  على المعاملة وهو لا يعل  حقيقة ما يأخذ  ؛التواان بين العوضين
أو يعطي، فيؤدي ذلك إلى الوقوع في المحر  من الربا أو الميسر المحر ، وقد أشار إلى 

 "الشارع نهى عن الربا لما فيه من الظل ، الإما  ابن القي  رحمه الله بقوله:هذا المعنى 
وعن الميسر لما فيه من الظل ، والقرآن جاء بتحري  هذا وهذا، وكلاهما أكل المال بالباطل، 

                   َ                    ُ ُ  ِّ            من المعاملات كبيع الغ رر، وبيع الثمر قبل ب د و  صلاحه، وبيع  وما نهى عنه النبي 
ب لة،   ِّ            َ الس نين، وبيع حب   َ  َ   ل الح  اق لة، وبيع الحصاة، وبيع الم لاقيح      َ   َ                        َ     وبيع الم ا اب نة، والمح          َ  َ  ُ        

ما في الميسر".  (1)                                                           والمضامين، ونحو ذلك هي داخلة إما في الربا وا 
ا قول الله تعالى  كََۡوَاََسمح                                         ويدل على هذا المقصد أيض 

َ
َتَأ َلَ  َءَامَََواَ َٱلََذَينَ يََهَ 

َ
أ َ يَََ  ََ  َ  َ  

َ  ََ َ ََ  ََ  َ  َ  ََ َ  َ َ  َ   َ ََ َ  َ   َ
 
َ    َ

مَوَلََكَمَبَيَََكَمَبٱَلَبَََ
َ
ََ  َ  َ  َ َََ  َ  َ  َ  َََ  َ   َ  َ  َ نَتَكَونََتَجََرَةََعَنَتَرَاضََمَََكَمَََ 

َ
ََ طَلََإَلََ َََ  َ َ   َ َ  َ َ َ  َََ  َ َ َ  َ   َ  ََ  َ َ  َ  َََ
 
َ  َ  َ  َ  ََ  َ فالتجارة المشروعة  ،(2)سجىَ 

هي التي يتحقق فيها التراضي المبني على العل ، أما التراضي المبني على الجهالة أو 
ّ                                        لأنه تراض  صوري  ينافي العدل المقصود في العقود، وهو من  ؛          ُ   ّ          الخداع فلا ي عتد  به شرع ا      ٍ        

                                                                                      البيوع الباطلة؛ لأن البيع إذا تضمن غرر ا فاحش ا فإن الشارع يبطله؛ لما فيه من أكل المال 
 (5)بالباطل.

لأن الجهالة والمخاطرة  ؛                           ًّ                        كما أن في النهي عن الغرر سد ا لذريعة النااع والخصومة
الخصومة نوع من الظل  الذي جاءت الشريعة برفعه، وهو مظنة الخلاف بعد العقد، و 

ينافي العدل الواجب والمواانة بين المصالح في العقود، فإذا دخلها الغرر أو الجهالة اختل 
ا أن سائر المعاملات المالية يجب فيها مراعاة                                     العدل المقصود منها، ومن المقرر شرع  

 (4)العدل الشرعي.

                                                           

 (.121-5/121( إعلا  الموقعين، لابن القي  )1)
 .29( سورة النساء: آية 2)
 (.1/524( أنظر: أحكا  القرآن، لابن العربي )5)
 (.5/503الموافقات، للشاطبي )( انظر: 4)
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 ،ين النهي عن الغرر وتحقيق العدل علاقة مقاصديةومن هنا يظهر أن العلاقة ب
فالنهي عن الغرر ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة إلى حفظ العدل الشرعي في العقود 
 ،المالية، وصيانة التعامل من الخداع والغبن، وتحقيق الشفافية والمواانة بين المصالح

 ضا، وكلما اشتملت عليه كانتفكلما خلت المعاملة من الغرر كانت أقرب إلى العدل والر 
 مظنة الظل  والفساد المالي.

ون  ْ            إذ  يضمن أن تك ؛عملي لمقصد العدل في الشريعة                       ٍّ فالنهي عن الغرر هو تجل  
                                                                      المعاملات قائمة على العل  والاختيار والإنصاف، بعيد ا عن الجهالة والاستغلال 

مََسمح                                   والمخاطرة، تحقيق ا لقول الله تعالى 
َ
ََيَأ َٱللََّ ََ إَنََ  َ  ََ   َ ََ   َ ََ رََبٱَلَعَدَلََوَٱلَإَحَسََنَََ    َ  َ  َ

 َ َ َ َ  َ  َ  َ  َ  َ ََ فالنهي عن الغرر  ،(1)سجىَ 
في المعاملات المالية ل  يكن مجرد توجيه تعبدي فحسب، بل هو أصل فقهي مقصود 
لتحقيق آثار عملية ملموسة تحفظ العدل وتمنع المخاطرة والخديعة في المعاملات المالية، 

 لحصول البغضاء والخصومة، وتمنع حصول النااع في العقود المالية؛ لأن الغرر مظنة
فساد ذات                                                                                 لعد  وضوح الحقوق والالتاامات، وقد يؤدي ذلك إلى قطيعة بين المتعاملين وا 

 (2)البين، وهذا يتنافى مع مقصد الشريعة في تحقيق العدل في هذه المعاملات.

                                                           

 .91( سورة النحل: آية 1)
(، إعلا  الموقعين، لابن 4/13(، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية )5/503( انظر: الموافقات، للشاطبي )2)

 (.121-5/121القي  )
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 خاتمة البحث
حمد على فله ال ،في ختا  هذا البحث، أحمد الله تعالى الذي بنعمته تت  الصالحات

عانته، وتوفيقه، وبعد:   تيسيره، وا 
هذه خاتمة البحث الموسو  بو "العدل في المعاملات المالية دراسة فقهية"، أذكر فيها 
أه  وأبرا النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، مع بيان للتوصيات التي 

 ظهرت لي في هذا البحث، وهي كما يلي:
 نتائج البحث: 

 ،العدل في المعاملات المالية يقصد به التاا  أحكا  الشريعة الإسلامية في المعاوضات. 1
مما يضمن تحقيق التواان  ؛وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه دون ظل  أو غبن أو خديعة

أو يمكن أن يقال هو خلو العقد المالي من كل محظور شرعي يخل  المالي المشروع.
 وضات المالية.بتحقيق المقصود الشرعي من المعا

 ،ا                                        ًّ ا وفي المعاملات المالية له أهمية كبيرة جد                                   . العدل في الشريعة الإسلامية عموم  2
ه في في المعاملات المالية، كما أن تحقيق ا                                          فالشريعة حثت عليه وأمرت به، وجعلته مياان  

 من مقاصد الشريعة الإسلامية. ا      مقصد   دالمعاملات المالية يع
جماع علماء الأمة على وجوب تحقيق . لقد توافرت الأدلة 5                                                            الشريعة من الكتاب والسنة وا 

العدل واعتباره من أعظ  الضوابط والمبادئ الشرعية في التعاملات المالية في الشريعة 
 الإسلامية.

. جاءت الشريعة الإسلامية بتحري  الربا في التعامل المالي؛ لأنه من أعظ  وجوه أكل 4
من مقومات العدل في المعاملات المالية؛ لأن المتعامل مع  المال بالباطل، وتحريمه يعد

           ِّ                                                         َّْ    المرابي يعر ض ماله للخطر والذهاب بدون وجه حق، إضافة  لما يلحقه من الد ي ن، 
 والحاجة، والضرر؛ نتيجة هذه المعاملة الربوية غير العادلة.

َ  ُّ . من ضوابط العدل في المعاملات المالية، تحري  الظل ، وتحريمه ي ع د  2 واعد من الق                                                            ُ 
والأصول العامة في التعاملات المالية؛ لأن المعاملة المالية إذا اشتملت على الظل ، 
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                                                                         وأكل حق الغير بدون وجه حق، فإنها لا تكون معاملة  عادلة ؛ لأنها خلت من أعظ  
مقومات نجاح التعامل المالي، وهو العدل، ولا يمكن أن يتحقق العدل المالي في معاملة 

 لظل  والجور.أساسها ا
    َّ                                                                  . حر مت الشريعة الإسلامية الاحتكار، وهو حبس ما يحتاج إليه الناس؛ حتى يايد 3

سعره، ويكثر الطلب عليه، وتحريمه من باب دفع الضرر عن عامة الناس؛ لأن الاحتكار 
 ُ                                                                        ي لح ق بالناس الأذى والضرر، ويهدد احتياجاته  الأساسية؛ في المآكل، والمشارب، 

    ُ   ِّ                                                     أنه ي ضي ق عليه  مكاسبه ؛ لهذا جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق والمساكن، كما 
الناس في غذائه ، وأمواله ، وصحته ، وكل ما يحتاجون إليه، واجر هؤلاء المحتكرين 
الجشعين الذين يعملون على تنمية أمواله  على حساب حوائج الناس، وضرورياته ، وهذه 

 التعاملات المالية.ركياة أساسية من ركائا تحقق العدل في 
َ  ُّ                                                            ُ         . ي ع د  التسعير من مبادئ ومقومات العدل في التعاملات المالية، وهو أن ي حدد لأهل 2  ُ  

                                                                             السوق سعر ا معين ا يبيعون به، فلا يتجاواونه، فمتى ما كان الناس يبيعون بالأسعار 
للعرض  ر                                       ٍ                                 العادية التي لا غلاء فيها، فإن العدل حينئذ  هو عد  التسعير عليه ، ويترك الأم

ٍ                                                          والطلب؛ لأن الضرر منتف  في هذه الحالة، أما إذا ظهر ما يقتضي التسعير على التجار،                      
                                           ٍ                                كأن يلحق عامة الناس الضرر والظل ، فإنه حينئذ  يكون من الوسائل المشروعة التي 
ينبغي على ولي الأمر التعامل بها مع التجار؛ لأن امتناع التجار عن بيع السلع عند 

لها، وبيعها بثمن فاحش، مستغلين حاجة الناس، هو من الإضرار بالناس، الغلاء بثمن مث
                                                                                 وذلك برفع الأسعار عليه ، فيكون التسعير وسيلة  من وسائل محاربة جشع التجار، ووسيلة  

 محققة للعدل في توفير حوائج الناس الأصلية في تعاملاته  المالية.
َ  َّ . الصدق والأمانة في التعاملات المالية، ي ع د  0 ان من ضوابط ومقومات العدل المالي                                      ُ 

ي في وصف سلعته، والمشتري كذلك ف         ا عادلا                                       لدى المتعاقدين؛ لأن البائع يكون صادق  
                         َ                                          ُ              شرائه، فيكون التعاقد تعاقد  محاط بالعدل بنفس منشرحة مطمئنة؛ فالعاقد ي قد   على هذه 

تعامل لعدل في ال                                                            المعاملة وهو لا يخشى شيئ ا من الأمور التي تقدح وتؤثر في تحقق ا
 المالي.



 

   
  

  

 م0201 سبتمبر - 516 العدد -العلوم دار كلية مجلة

 

ي من أه  ضوابط تحقيق العدل ف  ّ د  . النهي عن الغرر الكثير في المعاملات المالية يع9
تلك المعاملات؛ لأن الغرر قائ  على الخطر والخديعة، وهذه مما يضاد تحقيق العدالة 

هذه  نلهذا جاءت الشريعة الإسلامية بمنعه والنهي عنه، حتى تكو  ؛في المعاملات المالية
 المعاملات قائمة على أساس العدل.
                                 وأخير ا فإن الباحث يوصي بما يلي:

. العمل على إقامة ندوات ومؤتمرات عالمية تعمل على التعريف بعدل الشريعة 1
ا وما يتعلق بالمعاملات المالية خصوصا؛ لأن هذا مما يسه  في بيان               الإسلامية عموم  

 ل امان ومكان.سماحة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لك
. العمل على جمع المسائل الفقهية المعاصرة في المعاملات المالية وبيان تجلي مظهر 2

 وذلك من خلال قرارات المجامع الشرعية وفتاوى اللجان الشريعة. ،العدل في التعامل فيها
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 همراجعو  مصادر البحث
 القران الكريم. -1
ث ، لربيع محمود الروبي، معهد البحو الأبعاد الاقتصادية للمفهوم الإسلامي للاحتكار -2

حياء التراث الإسلامي، جامعة أ  القرى،   هو.1411                                               العلمية وا 
لشهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن  إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، -3

ه(، تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف 041إسماعيل البوصيري، )ت:
 ه.1421ياسر بن إبراهي ، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة الأولى، 

، لآد  إبراهي  عثمان، رسالة ماجستير، جامعة المدينة الاحتكار أحكامه وأضراره -4
 هو.1452العالمية، 

، لموسى محمد علق ، رسالة ماجستير، لاحتكار وموقف التشريع الإسلامي منها -5
 هو.1411جامعة أ  القرى، 

، لماجد محمد أبو رخية، بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الاحتكار -6
  .1900[، 2[، المجلد ]12الإسلامية، جامعة الكويت، العدد ]

سليمان بن خلف الباجي  ، لأبي الوليدإحكام الفصول في أحكام الأصول -7
 ه.1451ه(، تحقيق: عمران العربي، دار ابن حا ، الطبعة الأولى، 424)ت:

ه(، تحقيق: محمد 245، لمحمد بن عبدالله أبي بكر بن العربي، )ت:أحكام القران -8
 ه.1424عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطلعة الثالثة، 

لحسن سيد الدين علي ابن أبي علي بن محمد ، لأبي االإحكام في أصول الأحكام -9
هو(، تحقيق: عبد الرااق عفيفي، المكتب 351)ت:ابن سال  الثعلبي الآمدي 

 الإسلامي، بيروت.
هو(، 212)ت:، لأبي حامد محمد بن محمد الغاالي الطوسي، إحياء علوم الدين -11

 دار المعرفة، بيروت.
َ      ليحيى بن ه ب ي ر ة بن اختلاف الأئمة العلماء،  -11 ّ  ي  محمد بن هبيرة الذهلي الشيبان          ُ َْ 

هو(، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 231)ت:
 هو.1425الأولى، 
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الأخلاق الإسلامية وأسسها، لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، دار القل  دمشق،  -12
 ه.1445

سي الأندل ، لعلي بن أحمد بن سعيد بن حا الأخلاق والسير في مداواة النفوس -13
بيروت، الطبعة الثانية،  -ه(، دار الآفاق الجديدة423)ت:القرطبي الظاهري 

1599.  
، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري أدب الدنيا والدين -14

  .1903هو(، دار مكتبة الحياة، 421)ت:البغدادي، الشهير بالماوردي 
لمحمد بن ناصر الدين الألباني، ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -15

هو(، إشراف: اهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة 1421)ت:
 هو.1412الثانية، 

، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاص  النمري الاستذكار -16
هو(، تحقيق: سال  محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب 435)ت:القرطبي 
 ه.1421، بيروت، الطبعة الأولى، العلمية

، لاكريا بن محمد بن اكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب -17
 هو(، دار الكتاب الإسلامي.923)ت:يحيى السنيكي  ياين الدين أب

، لسليمان بن عبد القوي بن عيد الكري  المباحث الأصولية ىالإشارات الإلهية إل -18
ه(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 213)ت:الطوفي الصرصري الحنبلي 

 ه.1423إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
هو(، دار 221)ت:، لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي الأشباه والنظائر -19

 ه.1411الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
صري ف بابن نجي  الم، لاين الدين بن إبراهي  بن محمد، المعرو الأشباه والنظائر -21

هو(، تحقيق: اكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 921)ت:
 ه.1419

هو(، 911)ت:، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي الأشباه والنظائر -21
 ه.1411دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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 دار الامان. ، لخالد الحاامي، مكتبةأصول الأخلاق الإسلامية -22
، لأبي بكر البكري بن محمد بن شطا إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين -23

 هو.1410هو(، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1512الدمياطي، )ت:
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن  ، لأبي عبداللهأعلام الموقعين عن رب العالمين -24

ه(، تحقيق: محمد عبد السلا  إبراهي ، دار الكتب العلمية، 221القي  الجواية، )ت:
 ه.1412بيروت، 

، لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الإقناع في مسائل الإجماع -25
هو(، تحقيق: حسن فواي الصعيدي، دار 320)ت:الفاسي المعروف بابن القطان 

 هو.1424الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
، لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي إكمال المعلم بفوائد مسلم -26

هو(، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء للطباعة 244)ت:السبتي، أبي الفضل 
 هو.1419والنشر والتوايع، مصر، الطبعة الأولى، 

، لعايا أحمد صالح الحسني، دار الكتب ور إسلاميالأمن الاجتماعي من منظ -27
 ه.1451صنعاء، الطبعة الأولى، 

، لحسن محمد أبو شويمة، دار النفائس، الأمن الاقتصادي في الشريعة الإسلامية -28
 ه.1452الطبعة الأولى، 

الله بن عبد المحسن بن  ، لعبدالأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام -29
 بع.الشبكة العنكبوتية بدون ذكر بيانات الط على منشور كتابال التركي، الرحمن عبد

، لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -31
ه(، تحقيق: محمد حامد فقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة 002)ت:

 الثانية.
إبراهي  المعروف بابن نجي  ، لاين الدين ابن البحر الرائق شرح كنز الدقائق -31

 هو(، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.921المصري، )ت:
، لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد بداية المجتهد ونهاية المقتصد -32

 ه.1422هو(، دار الحديث، القاهرة، 292)ت:القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
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ه(، تحقيق: 224ثير الدمشقي، )ت:إسماعيل بن عمر بن ك البداية والنهاية، -33
 ه.1410الله التركي، دار هجر، الطبعة الأولى،  عبد

، لأبي بكر علاء الدين بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -34
 ه.1413ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 202)ت:

اج الدين ، لسر ي الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة ف -35
هو(، تحقيق: 014)ت:أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة للنشر 
 هو.1422والتوايع، الرياض، الطبعة الأولى، 

ي، دين العين، لمحمود بن أحمد بن موسى المعروف ببدر الالبناية شرح الهداية -36
ه(، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 022)ت:

 ه.1421الأولى، 
ه(، 221، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، )ت:البيان والتحصيل -37

خرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، آمحمد حجي و  تحقيق:
 ه.1410

ه(، تحقيق: مجموعة 1212تضى الحسيني الابيدي، )ت:، لمحمد مر تاج العروس -38
 ه.1502من المحققين، دار التراث العربي، 

، لعثمان بن علي بن محجن الايلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -39
 هو.1515ولى، هو(، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، الطبعة الأ245)ت:

حمد بن عبد الرحمن المباركفوري، ، لمتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -41
 ه.1411ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1525)ت:

، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج -41
 هو.1522هو(، المكتبة التجارية الكبرى لمصطفى محمد، مصر، 924)ت:

المرعشي الشهير بساجقلي ااده لمحمد بن أبي بكر  ترتيب العلوم،     -42
ه(، تحقيق: محمد بن إسماعيل السيد أحمد، دار البشائر الإسلامية 1142)ت:
 ه.1410بيروت، الطبعة الأولى  –
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، اكي الدين محمد ي، لعبد العظي  بن عبد القوي بن عبد الله، أبالترغيب والترهيب -43
 العلمية، بيروت، هو(، تحقيق: إبراهي  شمس الدين، دار الكتب323)ت:المنذري 

 ه.1412الطبعة الأولى، 
 ه. 1412، لعشية صديق نجو ، رسالة ماجستير بجامعة أ  القرى، التسعير -44
ه(، دار 013)ت:، لعلي بن محمد بن علي الاين الشريف الجرجاني التعريفات -45

 ه.1415لبنان، الطبعة الأولى –الكتب العلمية بيروت 
ه(، الدار 1594بن عاشور، )ت: ، لمحمد الطاهرتفسير التحرير والتنوير -46

 ه.1904التونسية للنشر، 
، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ث  تفسير القرآن العظيم -47

هو(، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوايع، 224)ت:الدمشقي 
 هو.1421الطبعة الثانية، 

لأبي عبد الله محمد بن عمر الرااي،  التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، -48
 ه.1421ه(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 313)ت:

، لأبي الفضل أحمد بن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -49
هو(، دار الكتب العلمية، 022)ت:بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  علي

 هو.1419بيروت، الطبعة الأولى، 
هو(، مطبعة دار 022، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )ت:تهذيب التهذيب -51

 هو.1523المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 
ه(، تحقيق: محمد عوض مرعب، 521، لمحمد أحمد الأاهري، )ت:تهذيب اللغة -51

  .2111دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
اين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج لالتوقيف على مهمات التعاريف،  -52

هو(، 1151)ت:العارفين بن علي بن اين العابدين الحدادي ث  المناوي القاهري 
 ه.1411دار عال  الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

بن  لرحمنلعبد ا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )تفسير السعدي(، -53
ه(، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة 1523ناصر السعدي، )ت:

 ه.1425الرسالة، الطبعة الأولى، 
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ْ  َ    ُ     ، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن م ع بد  الب ستي الثقات -54 هو(، 524:)ت                                           َ 
معيد ال واارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد

 هو.1595دير دائرة المعارف العثمانية، الطبعة الأولى، خان م
لأبي جعفر محمد بن جرير  جامع البيان في تأويل القران )تفسير ابن جرير(، -55

ه(، تحقيق: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 511)ت: الطبري،
 ه.1421الأولى، 

يباني بن الحسن الش، الجامع الصغير لمحمد الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير -56
هو(، والنافع الكبير لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحلي  الأنصاري 109)ت:

 هو.1413هو(، عال  الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1514)ت:اللكنوي الهندي 
، لاين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم -57

براهي  باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ه(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، و 292)ت:                                      ا 
 ه.1422الطبعة السابعة، 

، لشيخ الإسلا  أحمد بن عبد الحلي  بن المجموعة السابعة جامع المسائل -58
هو(، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عال   220)ت:السلا  ابن تيمية  عبد

 ه.1452الفوائد للنشر والتوايع، مكة، الطبعة الأولى، 
ه(، 321، لمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، )ت:لأحكام القرانالجامع  -59

براهي  أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة                                                                           تحقيق: أحمد البردوني وا 
 الثانية.

، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الجرح والتعديل -61
ئرة المعارف العثمانية، بحيدر هو(، طبعة مجلس دا522)ت:الرااي ابن أبي حات  

 هو.1221آباد الدكن، الهند، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 
هو(، 1222لمحمد أمين بن عمر المشهور بابن عابدين، )ت: حاشية ابن عابدين، -61

 هو.1412دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 
هو(، 421اوردي البصري، )ت:، لأبي الحسين علي بن محمد المالحاوي الكبير -62

تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
 هو.1419الأولى، 
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، لشهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي الذخيرة -63
خرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، آهو(، تحقيق: محمد حجي و 304)ت:

  .1994ى، الطبعة الأول
 ي، للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانالذريعة إلى مكارم الشريعة -64

 ه.1420ه(، تحقيق: أبو ايد العجمي، دار السلا  القاهرة، 212)ت:
، لعمر بن عبدالعايا المترك، اعتنى به بكر بن عبدالله الربا والمعاملات المصرفية -65

 ه.1410لثة، أبو ايد، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثا
، لأبي اكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمد المفتين -66

ه(، تحقيق: اهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 323)ت:
 ه.1412

، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة روضة الناظر وجنة المناظر -67
    ّ                                            الري ان للطباعة والنشر والتوايع، الطبعة الثانية، هو(، مؤسسة 321)ت:المقدسي 
 هو.1425

، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر -68
 ه.1412ه(، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 924)ت:

ه(، دار 1102، لمحمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، )ت:سبل السلام -69
 الحديث، القاهرة.

ه(، 1421، لمحمد بن ناصر الدين الألباني، )ت:الأحاديث الصحيحةسلسة  -71
 ه.1413مكتبة المعارف للنشر والتوايع، الرياض، الطبعة الأولى، 

ه(، 225، لمحمد بن يايد القاويني، وماجة اس  أبيه يايد )ت:سنن ابن ماجه -71
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.

ه(، تحقيق: 222لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، )ت:، سنن أبي داود -72
 محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت.

ه(، تحقيق: بشار عواد، دار 229، محمد بن عيسى الترمذي، )ت:سنن الترمذي -73
  .1993الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 
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هو(، 502مهدي الدارقطني، )ت: ، لعلي بن عمر بن أحمد بنسنن الدارقطني -74
تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 

 هو.1424
هو(، تحقيق: 420، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، )ت:السنن الكبرى للبيهقي -75

 هو.1424محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
، لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني مغازيالسير وال -76

 ه.1590بيروت، الطبعة الأولى  -ه(، تحقيق: سهيل اكار، دار الفكر121)ت:
ه(، تحقيق: 215لأبي محمد عبد الملك بن هشا  المعافري )ت: السيرة النبوية، -77

 ه.1422عمر عبد السلا  تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 
لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، الشافعي،  شرح السنة، -78

هو(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد اهير الشاويش، المكتب الإسلامي، 213)ت:
 هو.1415دمشق، الطبعة الثانية، 

لشرف الدين الحسين بن عبد الله  شرح المشكاة )الكاشف عن حقائق السنن(، -79
د الحميد هنداوي، مكتبة ناار مصطفى الباا، هو(، تحقيق: عب245الطيبي )ت:

 هو.1412الطبعة الأولى، 
لأبي الحسن ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك،  شرح صحيح البخاري، -81

هو(، تحقيق: ياسر إبراهي ، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، 449)ت:
 هو.1425

ص الحنفي بكر الرااي الجصا يشرح مختصر الطحاوي، لأحمد بن علي أب -81
ه(، تحقيق: مجموعة من الباحثين، دار البشائر الإسلامية، الطبعة 521)ت:

 ه.1451الأولى 
، لمنصور بن يونس شرح منتهى الإرادات )دقائق أولي النهى لشرح المنتهى( -82

 ه.1414ه(، دار عال  الكتب، الطبعة الأولى، 1121البهوتي، )ت:
ه(، تحقيق: أحمد 595)ت: ، لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري،الصحاح -83

 عبد الغفور عطار، دار العل  للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة.
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ه(، تحقيق: 524، لمحمد بن حبان بن أحمد البستي، )ت:صحيح ابن حبان -84
 ه.1414شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

هي  البخاري، ، لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراصحيح البخاري -85
ه(، تحقيق: محمد اهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 223)ت:

 ه.1422
ه(، تحقيق: 231، لمسل  بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت:صحيح مسلم -86

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
هو(، 515)ت:النسائي ، لأحمد بن شعيب بن علي الخراساني، الضعفاء والمتروكين -87

 هو.1593تحقيق: محمود إبراهي  اايد، دار الوعي، حلب، الطبعة الأولى، 
، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قي  الطرق الحكمية -88

هو(، تحقيق: نايف بن أحمد الحمد، دار عال  الفوائد، الطبعة 221)ت:الجواية 
 ه.1420الأولى، 

، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن لأحاديث الواهيةالعلل المتناهية في ا -89
هو(، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، إدارة العلو  292)ت:علي بن محمد الجواي 

 هو.1411الأثرية، فيصل آباد، باكستان، الطبعة الثانية، 
ه(، دار 203، لمحمد بن أحمد بن محمود البابرتي، )ت:العناية شرح الهداية -91

 الفكر.
، لمحمد أشرف بن أمير العظي  آبادي، معبود شرح سنن أبي داودعون ال -91

ه(، ومعه حاشية ابن القي  على سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، 1529)
 ه.1411بيروت، الطبعة الأولى، 

، لاكريا بن محمد بن أحمد بن اكريا الغرر البهية في شرح البهجة الوردية -92
 ة.هو(، المطبعة الميمني923)ت:الأنصاري 

، لعبد الله بن ناصر السلمي، مركا ابن تيمية للنشر الغش وأثره في العقود -93
 ه.1452والتوايع، الطبعة الثانية، 
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 يلأحمد بن محمد مكي، أبغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر،  -94
هو(، دار الكتب العلمية، 1190)ت:العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 

 ه.1412 الطبعة الأولى،
العباس أحمد بن عبد الحلي  بن عبد السلا  بن  يلتقي الدين أب الفتاوى الكبرى، -95

هو(، 220ت:)عبد الله بن أبي القاس  بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
 هو.1410دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى، 

العسقلاني، ، لأحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري -96
 ه(، طبه تحت إشراف: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.022)ت:

، لاين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن فتح الباري شرح صحيح البخاري -97
هو(، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبدالمقصود 292)ت:الحسن الدمشقي، الحنبلي 

 هو.1412ية، الطبعة الأولى، وغيره، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبو 
، لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي فتح الجواد بشرح الإرشاد -98

هو(، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 924)ت:
  .2112الطبعة الأولى، 

هو(، دار 1221)ت:، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني فتح القدير -99
 هو. 1414كثير، دار الكل  الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى ابن 

ه(، ومعه تصحيح 235شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي، )ت: الفروع، -111
ه(، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة 002الفروع، لعلاء الدين المرداوي، )ت:

 ه.1424الرسالة، الطبعة الأولى، 
لأحمد بن إدريس الصنهاجي،  ق(،الفروق )أنوار البروق في أنواء الفرو -111

 هو.1410هو(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 304القرافي، )ت:
، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى الفروق اللغوية -112

هو(، تحقيق: محمد إبراهي  سلي ، دار العل  والثقافة 592)ت:بن مهران العسكري 
 قاهرة.للنشر والتوايع، ال
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ه(، 012، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرواآبادي، )ت:القاموس المحيط -113
 ه.1423مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 

، لعا الدين عبد العايا بن عبد السلا  بن أبي قواعد الأحكام في مصالح الأنام -114
هو(، 331)ت:القاس  بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

 ه.1414قيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأاهرية، القاهرة، تح
العباس أحمد بن عبد الحلي  بن  ي، لتقي الدين أبالقواعد النورانية الفقهية -115

عبدالسلا  بن عبد الله بن أبي القاس  بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
اي، الطبعة الأولى، هو(، تحقيق: أحمد الخليل، دار ابن الجو 220)ت:الدمشقي 
 ه.1422

، لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جاي الكلبي القوانين الفقهية -116
 هو(.241)ت:الغرناطي 

مسعد،  ، لعبد العاياالقيم الأخلاقية في البيع والشراء وأثرها في تحقيق الأمن -117
 ه.1445دار الأمل، الطبعة الأولى، 

دين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، لموفق الالكافي في فقه الإمام أحمد -118
الجماعيلي المقدسي ث  الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 ه.1414هو(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 321)ت:
، ، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبيالكافي في فقه أهل المدينة -119

الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة ه(، تحقيق: محمد محمد 435)ت:
 ه.1411الثانية، 

ه(، دار الكتب العلمية، 1121، لمنصور بن يونس البهوتي، )ت:كشاف القناع -111
 بيروت.

ه(، دار صادر، بيروت، 211جمال الدين ابن منظور، )ت: لسان العرب، -111
 ه.1414الطبعة الثالثة، 

ه(، 004عبد الله بن مفلح، )ت:، لإبراهي  بن محمد بن المبدع شرح المقنع -112
تحقيق: محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 
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 ه.1410الأولى، 
هو(، 405)ت:، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي المبسوط -113

 ه.1414دار المعرفة، بيروت، 
سليمان ، لعبد الرحمن بن محمد بن مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر -114

ه(، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار 1120المعروف بشيخي ااده، )ت:
 ه.1419الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، لأبي الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -115
 هو.1414هو(، تحقيق: حسا  الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، 012)ت:

لأبي العباس أحمد بن عبد الحلي  بن تيمية الحراني،  ى،مجموع الفتاو  -116
ه(، طبع 1592ه(، جمعه وحققه: عبد الرحمن بن محمد القاس ، )ت:220)ت:

 ه.1413في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 
ه(، دار 323، محيي الدين يحي بن شرف النووي، )ت:شرح المهذب المجموع -117

 الفكر.
بن  الرحمن ، لعبد الحق بن غالب بن عبدالعزيز الكتاب المحرر الوجيز في تفسير -118

هو(، تحقيق: عبد السلا  عبد الشافي 242)ت:تما  بن عطية الأندلسي، المحاربي 
 هو.1422محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حا  الأندلسي، القرطبي، المحلى بالآثار -119
 هو(، دار الفكر، بيروت.423)ت:الظاهري، 

، لأحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة مختصر اختلاف العلماء -121
هو(، تحقيق: عبد الله نذير أحمد، دار البشائر 521)ت:الأادي، الطحاوي 

 هو.1412انية، الإسلامية، بيروت، الطبعة الث
، لمحمد بن محمد بن عرفة الورغمي، التونسي، المالكي، أبي المختصر الفقهي -121

هو(، تحقيق: حافظ عبد الرحمن محمد خير، مؤسسة خلف 015)ت:عبد الله 
 هو.1452أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة الأولى، 

لعربي ، لإسماعيل محمد هاش ، المكتب االمدخل إلى أسس علم الاقتصاد -122
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 الحديث، الإسكندرية، مصر.
، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، )ت:(، دار الكتب المدونة للإمام مالك -123

 هو.1412العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
ه(، 423، لأبي محمد علي بن أحمد بن حا  الأندلسي، )ت:مراتب الإجماع -124

 ه.1419 تحقيق: حسن أحمد إسبر، دار ابن حا ، بيروت، الطبعة الأولى،
الحسن نور الدين الملا الهروي  ي، لأبمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -125

 ه.1422ه(، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى 1114)ت:القاري 
، لأبي عبد الله الحاك  محمد بن عبد الله النيسابوري، المستدرك على الصحيحين -126

العلمية، بيروت،  هو(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب412)ت:
 هو.1411الطبعة الأولى، 

 ي، لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، البصر مسند أبي داود الطيالسي -127
هو(، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر، مصر، الطبعة 214)ت:

 هو.1419الأولى، 
ه(، تحقيق: 241لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، )ت: مسند الأمام أحمد، -128

 ه.1421خرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، آشعيب الأرناؤوط و 
، لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه -129

هو(، تحقيق: محمد 041)ت:بن قايماا بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي  سلي 
 هو.1415كشناوي، دار العربية، بيروت، الطبعة الثانية، المنتقى ال

، لأحمد بن محمد الفيومي الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -131
 ه(، تحقيق: عبد العظي  الشناوي، دار المعارف، الطبعة الثانية.221)ت:

، لعبد الله بن محمد بن إبراهي  بن عثمان بن خواستي مصنف ابن أبي شيبة -131
هو(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 252)ت:سي العب

 هو.1419الأولى، 
ه(، 500، لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي، )ت:معالم السنن -132
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 ه.1521مراجعة: محمد راغب الطباخ، المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى، 
ه(، تحقيق: 531لطبراني، )ت:، لسليمان بن أحمد بن أيوب االمعجم الكبير -133

 حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.
ه(، 922لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، )ت: مغني المحتاج، -134

تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 ه.1421

ن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي ، لعمر بالمغني عن الحفظ والكتاب -135
 هو.1412هو(، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 322)ت:

لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،  المغني، -136
ه(، تحقيق: عبدالله التركي وعبدالفتاح الحلو، دار عال  الكتب، الطبعة 321)ت:

 ه.1412الثالثة، 
ه(، 1445)ت:، ليعقوب بن عبدالوهاب الباحسين المفصل في القواعد الفقهية -137

 ه.1452دار التدمرية، الطبعة الثانية، 
، لأبي العباس أحمد بن عمر بن المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -138

هو(، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو وأحمد محمد 323)ت:إبراهي  القرطبي 
بديوي ومحمود إبراهي  باال، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة  السيد ويوسف علي

 هو.1412الأولى، 
، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن مقاصد الشريعة الإسلامية -139

ه(، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، واارة 1595)ت:عاشور التونسي 
 ه.1422الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 

ه(، تحقيق: عبد السلا  592بن فارس القاويني، )ت:، أحمد مقاييس اللغة -141
 ه.1599هارون، دار الفكر، 

ه(، مطبعة 424، لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، )ت:المنتقى شرح الموطأ -141
 ه.1552السعادة، الطبعة الأولى، مصر، 
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بي لأ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )شرح النووي على صيح مسلم(، -142
ه(، دار إحياء التراث 323ن يحي بن شرف النووي، )ت:اكريا محيي الدي

 ه.1592العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
، لأبي إسحاق إبراهي  بن علي الشيرااي، المهذب في فقه الإمام الشافعي -143

ه(، تحقيق: اكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 423)ت:
 ه.1413الأولى، 

ه(، 291اهي  بن موسى اللخمي الشاطبي، )ت:لأبي إسحاق إبر  الموافقات، -144
 ه.1412تحقيق: مشهور حسن ال سلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 

، لأبي عبدالله محمد بن محمد المغربي مواهب الجليل شرح مختصر خليل -145
ه(، تحقيق: اكريا عميرات، دار عال  924المعروف بالحطاب الرعيني، )ت:

 ه.1425الكتب، 
هو(، 129)ت:ك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، لمالالموطأ -146

تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة اايد بن سلطان آل نهيان للأعمال 
 هو.1422الخيرية والإنسانية، أبو ظبي، الإمارات، الطبعة: الأولى، 

 هو(920)ت:المؤلف: لقاس  بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي  -147
، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، عتدال في نقد الرجالميزان الا -148

هو(، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 240)ت:
 هو.1502

الفرج  ي، لجمال الدين أبنزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر -149
بد الكري  هو(، تحقيق: محمد ع292)ت:الرحمن بن علي بن محمد الجواي  عبد

 ه.1414كاظ  الراضي، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الأولى، 
، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الايلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية -151

ه(، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى، 232)ت:
 ه.1410
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الدغمي، دار المنار، ، لمحمد راكان نظرية الأمن الغذائي من منظور إسلامي -151
  .1900الارقاء، الطبعة الأولى، 

العباس أحمد بن عبد الحلي  بن عبد السلا  بن  ي، لتقي الدين أبنظرية العقد -152
هو(، تحقيق: محمد الفقهي ومحمد 220)ت:تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

 ه.1503ناصر الدين الألباني، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى، 
، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد هاية في غريب الحديث والأثرالن -153

ه(، تحقيق: طاهر الااوي ومحمود الطناحي، دار 313الجواي ابن الأثير، )ت:
 إحياء التراث العربي، بيروت.

هو(، تحقيق: عصا  1221، لمحمد بن علي الشوكاني، )ت:نيل الأوطار -154
 هو.1415ة الأولى، الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبع

، لأبي الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل الواضح في أصول الفقه -155
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